
1 
 

  

 -تيـــــــارت -. جامعـــــة ابن خلــدون

  الحقوق والعلوم السياسيةكلية 
  الحقوققســــم 

  
  2مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر

  قانون البيئة والتنمية المستدامة: تخصص
  

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :الأستـاذة المشرفة                                       :إعداد الطالبين
  

  ةـــــباهة فاطم   -                                   براهيم         امولياط   -
  شرقي عبد الكريم -
  

    

  :لجنـة المناقشـة
  
  
  
   

  
  

  

  2021 - 2020 :السنة الجامعية

  ـةــــالصفــ  الدرجة العلمية  الأستاذاسم ولقب 
  ــاـــرئيس  أستاذ التعليم العالي  بوراس عبد القادر

  مشرفا  أأستاذة محاضرة قسم   باهة فاطمة
  مناقشــا   أستاذ محاضر قسم أ  داودي منصور
  مدعوا  التعليم العالي أستاذ  مداح حاج علي



2 
 

  



3 
 

  
  

  

 
 

      

  

  "باهــة فاطمة" ةنا المشرفتنتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذ

  إلى الصواب للعمل والخروج بأحسن ما یكون تناأرشد تيوال

  اإتمام هذه الرسالة، على الرغم من انشغالهفي  تناووجه تنافقد نصح

  .بأمور كثیرة اوارتباطه

  .مكانا في الدنیا والآخرة افنسأل االله عزّ وجلّ أن یرفعه

د خطاه   .والأمةلما ینفع العلم  اوأن یسدّ
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 إهـــــــــــداء
 

في الحیاةاهدي هذا العمل إلى أعز إنسانین   
االله أمي وأبي حفظهما  

 إلى الزوجة الغالیة والأولاد
لى إخواني وأخواتي ٕ  وا

 إلى جمیع العائلة صغیرها وكبیرها
  صدقاءالأ إلى جمیع

لى كل من ٕ ساهم في تلقیني ولو بحرف في حیاتي الدراسیة وا  
.لكم جمیعا أهدي هذا العمل  

 
مولیاط براهیم                                        
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 إهـــــــــــداء
 

:يسعني في هذا المقام إلا أن أهدي ثمرة جهدي هذا إلىلا   
.الوالدين الكريمين أمد االله في عمريهما  

.وأخواتي دون استثناءإلى جميع إخوتي   
.إلى زميلي في البحث   

.إلى الأستاذة المشرفة وكل أعضاء اللجنة المناقشة  
.إلى جميـــع زملاء الدراســــة  
ّ من علَّمني حرفا .إلى كل  

    

 شرقي عبد الكریم                                                         
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د قضایا البیئـة مـن أهـم مشـكلات العصـور التـي أمسـت قضـیة العـالم أجمـع والتـي نـادت تع
  .حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة بها الشعوب والدول في مؤتمراتها واجتماعاتها في

البیئـة ثغـرة   السـرعة وتقـدم التكنولوجیـا مثلـتتقـدم العـالم فـي عصـر وب من جیل إلى آخـر -
یمس جوانبها وعناصرها خاصة الثروة الغابیة والتي تمثـل رئـة  تعاني من كل مساس أو تعدي

  .المجتمع ودخل للمواطنین القاطنین بقربها
یغطــي الكثیــر مــن مــداخلها تــدق جانبــا اقتصــادیا  ي تشــكل هــذه الثــروةأمســت الدولــة والتــ* 
الخطر لما یواجه هاته الأخیرة من أخطار مختلفة سـواء كانـت مباشـرة أو غیـر مباشـرة  ناقوس

بفعل الإنسان أو الطبیعة فمع التقدم أصبحت القوانین التي تسیر هذه الثروة تشكل لها حمایـة 
  .تماشى أو لا تحقق الهدف المبنیة علیه شبه منعدمة الفعالیة لاكاملة 
تعتمــــد الــــدول وأغلبهــــا اقتصــــادیا علــــى الثــــروة والتــــي تحقــــق أرباحــــا كبیــــرة وتغطــــي كــــل * 

الحاجیات بخیراتها المختلفة إلا أن الأخطار التي تطرأ علیها دعـت الـدول إلـى تغییـر القـوانین 
إلــى أخــرى خاصــة وأخـــرى  حصــائي لهــده الثـــروة مــن قواعــد قانونیــة عامـــةلتــوفیر الجانــب الإ

الحمایــــة لعناصــــرها وضــــمان  ردعیــــة بهــــدف المحافظــــة علــــى البیئــــة كوســــط طبیعــــي وتــــوفیر
ــال القادمــة تحقیقــا لتــوازن بیئــي وضــمان الثــروة الغابیــة وهــذا مــا ســعى  اســتمراریة الثــروة للأجی

  .المشرع الجزائري في تحقیقه
ا المشرع الجزائري اقتصادیا ولتحقیق تعد الثروة الغابیة من أهم الثروات التي یعتمد علیه* 

  .انب وجب علیه توفیر الحمایة الجزائیةهذا الج
ـــه اســـتعمالا  - ـــه وجـــب الاســـتفادة من ـــة مـــورد متجـــدد لا یمكـــن الاســـتغناء عن ـــالثروة الغابی ف

  .الجزائريالتي أصدرها المشرع  نواستغلال وفق ما یتماشى مع القوانی
  .توفیر الحمایة بكل أنواعها نظرا لأهمیة الثروة وجب على المشرع -
سعى المشرع في تحقیق ضـمان اسـتمراریة للثـروة الغابیـة وجعـل لهـا حمایـة إداریـة تحـت * 

م  1962تصرف المؤسسـات والإدارة إذ تعاقبـت علیهـا مختلـف القـوانین بدایـة مـن الاسـتغلال 
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غابـات إلـى إلى صدور أول جهة مختصة في تسیر هـذه الثـروة بـرزت باسـم المدیریـة العامـة لل
  .والذي یعتبر كقانون عام للثروة الغابیة 12-84صدور القانون 

المشـرع الجزائـري ملكیـة لا تتجـزأ وفـر لهـا  تضمنهامكانتها الاقتصادیة  وأنظرا لأهمیتها * 
  .التعدي علیهاحمایة دستوریة لا یمكن 

جانبـا قانونیـا مـن قـوانین عامـة إلـى رغم اختلاف القوانین واختلاف فعالیتها اخـذ المشـرع * 
أخرى بدرجة مختلفة ووضعه لقوانین خاصة ساهمت في تنظیم استغلال واستعمال هذه الثروة 

  .القانون یوجبهوفق ما 
رن التشـریعات الأخـرى والعالمیـة ولـم حیث نجدها تقـااختلاف البحوث واختلاف مناهجها *

  .وتتعمق في دراسة المشرع الجزائريتتفرع 
فـإلى أي مــدى حقـق المشــرع الحمایـة الجزائیــة لهـذه الثــروة ؟ وعلیـه نطــرح الإشـكالیة التالیــة 

  وهل فعلا تجسدت هذه الحمایة على أرض الواقع ؟
  :بالإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا خطة بحث وفق ما یلي

ل لمنـا فـي الفصـل الأو كبحیث قسمنا البحث إلى فصلین تناولنا في كل فصل مبحثین، ت -
  .عن الحمایة الإداریة أما الفصل الثاني تطرقنا إلى الحمایة الجزائیة

ـــث *  ـــة مصـــدرا مهمـــا لا یجـــوز التعـــدي علیهـــا أو المســـاس بهـــا بحی اعتبـــرت الثـــروة الغابی
المشرع فقها    وقانون وباختلاف القوانین ومكانتها دعمها المشـرع بحمایـة وقائیـة مشـددة تـرو 

  .الفعل وتعاقب علیه
المواضـیع القیمـة فـي  تالإشـكالاامة وموضوع الثروة الغابیة من موضوع البیئة عاعتبر * 

  :یلي الدراسات القانونیة والبحوث ومن بین الأسباب التي دفعتنا إلى دراسته ما
قلة البحوث القانونیة في هـذا المجـال أو حتـى مـع توفرهـا لـم تحقـق الهـدف المـراد بلوغـه * 

  .أي هدف الحمایة
هذا الموضوع تكلمت عن دراسـة التلـوث وعلاقتـه بالبیئـة وعناصـرها ولـم  جل البحوث في*

  .للثروة الغابیة یة الجزائیةتختص في هذا الجانب أي جانب الحما
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وقــد اعتمــدنا علــى المــنهج التــاریخي نظــرا لأهمیــة هــذه الدراســة وأهمیــة هــذا 
  .الموضوع

ـــــا واســـــتنادا علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي نظـــــرا لأهمیـــــة القـــــانون ولا ســـــیما  قانونی
 واقتصــادیا وللإجابــة علــى هــذا الإشــكال قمنــا بتقســیم هــذا البحــث إلــى فصــلین

أساسیین حیث تناولنا في الفصل الأول الحمایة الإداریة ویتضمن مبحثـین جـاء 
الأول بعنــوان الحمایــة القبلیــة للثــروة الغابیــة فــي التشــریع الجزائــري والــذي تفــرع 

، وتضـمن الثــاني 84/12القــانون  منـه مطلبـین تضــمن أولهمـا الحمایــة فـي ظـل
  .مبدأ الملكیة

أمـا المبحـث الثـاني تضـمن حمایـة الثـروة عـن طریـق ممارسـة وسـائل الضـبط 
وتفسیرا لذلك انـدرج تحـت هـذا المبحـث مطلبـین تمثـل الأول فـي الضـبط الغـابي 

 .الحمایة المؤسساتیة للثروة الغابیة وعلیه تمثل المطلب الثاني في



 

 أ 
 

   

  
  
  
  
  

: الفصــــل الأول  

 

 الحمايــــــــــة الإداريـــــــــة

 
 
 
 



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

3 
 

  :تمهید
ملایین هكتـار حیـث تحتـوي علـى أنـواع كثیـرة منهـا " 3.9"قرابة طي الغابات في الجزائر تغ

الصـــنوبر الحلبـــي الأرز، الصـــنوبر الســـاحلي، العرعـــار، ســـندیان الفلـــین، الســـندیان الأخضـــر 
والكــالیتوس وغیرهــا، فتكتســي هــذه الغابــات طابعــا خاصــا حیــث تشــكل عنصــرا أساســیا للتــوازن 

  .ناطق الریفیة خاصة و البلاد عامةالطبیعي والمناخي، الاقتصادي والاجتماعي للم
فتعــدد الغابــات فــي بلادنــا ضــروریة لمكافحــة الانجــراف وزحــف الصــحراء وحمایــة وتحســین 
النشـــاطات الفلاحیـــة، الرعویـــة والظـــروف البیئیـــة عامـــة، علمیـــة لعناصـــر أخـــرى هامـــة حیویـــة 

مساحة الغابیـة قلیلـة المتمثلة في المیاه والتربة وهي عناصر طبیعیة قلیلة الوجود في بلادنا فال
  .مقابل ما تكنزه من منافع للبلاد

%  25للتشجیر نسبة ضعیفة لا تستجیب لهدف التوازن الطبیعـي وهـو نسـبة % 11فمعدل 
ـــي هـــذا المجـــال حیـــث تســـتمر غاباتنـــا فـــي التنـــاقص المســـتمر  بمعنـــى أن بلادنـــا تعـــرف خلاف

  .اجلة أم آجلةوالمخیف بسبب الآثار المترتبة عن هذا التدهور سواء كانت ع
ـــــة  إن أســـــباب تلـــــف و تحطـــــیم الغابـــــات فـــــي الجزائـــــر متعـــــددة  إذ تعـــــود الأســـــباب تاریخی
فالمستعمر استغل الغابة بشكل بشع اقتلع الكثیر منهـا لنغیـر وجهتهـا الغابیـة نحـو البحـث عـن 
الأراضي الجیدة والجدیدة الصالحة للفلاحـة لبیعهـا أو التنـاوب عنهـا لفائـدة المعمـرین، یضـاف 
إلى ذلك الحرائق الكبرى التي تعرضت لها الغابات الجزائریة خلال القـرن التاسـع عشـر والتـي 

  .استمرت إلى غایة خروج الاستعمار الذي طبق ما عرف بسیاسة الأرض المحروقة
تعتبــر الثــروة الغابیــة وســط للكائنــات وأصــناف متعــددة، حیوانیــة، نباتیــة، بكتیریــة وعضــویة 

وهذا ما یجعلها موطنا لمجموعة من الأنظمة البیئیـة المتناسـقة فیمـا  كثیرة لا یمكن أن تحصى
بینها بما فیها الإنسان، إلا أن هذه الثروة بطیئة النمو سریعة التلف تتعـرض أصـولها للتـدهور 
المتنــاهي بــوتیرة ســریعة مــع مــرور الــزمن، ویرجــع ذلــك لكثــرة الأخطــار والتهدیــدات المتنوعــة 

  .ا للانحسار والإزالةالمحیطة بها، والتي تعرضه
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تضافرت العدید مـن الأسـباب وسـاهمت فـي تـدهور وانحسـار الثـروة الطبیعیـة إذ تباینـت مـا 
  .بین عوامل بشریة وعوامل طبیعیة

وعلـى الــرغم مــن المخــاطر والتهدیـدات التــي تواجــه الثــروة الغابیـة كــان ینبغــي علــى المشــرع 
وة طبیعیــة فــي مقابــل صــیانتها وضــمان الجزائــري تبنــي نهــج تنمــوي یضــمن الاســتفادة منــه كثــر 

  .استمراریتها
تعــرف الثــروة الغابیــة أو بمعنــى آخــر العقــار الغــابي مــن بــین الأمــلاك  الوطنیــة العمومیــة 

القبلیـــة  الإداریـــةالتـــي نـــص المشـــرع تنظیمهـــا مـــن خـــلال منظومـــة قانونیـــة ســـواء فـــي الحمایـــة 
ـــوانین الأخـــرى ذات الصـــلة، كقـــانون ا ـــة والوقائیـــة أو فـــي الق ـــة وغیرهـــا كالحمای لأمـــلاك الوطنی

  .الدستوریة
ویعــود هــذا التنظــیم الــذي عمــل علیــه المشــرع لإبــراز الوجــود القــانوني لهــذه الثـــروة أي أن 
الوجود المادي لها لا یكفي بل لا بد من وجود قانون لها ومنـه دفـع آلیـات قانونیـة ومؤسسـاتیة 

ه الثـروة سـواء تجلـى ذلـك فـي بسـط حمایـة صارمة تتكفل بتـوفیر الحمایـة القانونیـة اللازمـة لهـذ
  .قانونیة وقائیة قبلیة أو علاجیة بعدیة

رأت السلطة العامة من الضروري حمایة الثروة الغابیة بدایـة مـن الاسـتقلال كانـت القـوانین 
والقاضـي  21/12/1962المـؤرخ فـي  62/157الفرنسیة تسـري علـى هـذه الأخیـرة أي قـانون 

  .لى إشعار جدید إلاّ ما تعارض على السیادة الوطنیةبسریان التشریع الفرنسي إ
، إلـى 1903فبرایـر  21وفي ذلك تـم تمدیـد سـریان قـانون الغابـات الاسـتعمالي المـؤرخ فـي 

  .73/29تطبیقا للأمر  1975جویلیة  05غایة توقیف العمل به في 
إذ تتداول في الباب الأول    الحصیلة الإداریة للثروة الغابیة في التشریع الجزائري مبحثین 

والقـوانین التـي تتجلـى فـي حمایـة العقـاري الغـابي  والإجـراءاتتتوسع فیهما فـي الحمایـة القبلیـة 
  .القوانین المعمول بها خاصة في الحمایة القبلیة إیضاحمن كل سلوك أو اعتداء علیها مع 

  ." 12/84"ونتطرق في المبحثین في ش ح القانون العام للغابات أي القانون 
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  :الحمایة القبلیة للثروة الغابیة في التشریع الجزائري: المبحث الأول
یعتبــر العقــار الغــابي مــن المصــادر الطبیعیــة المتجــددة فــي أي بلــد مــن البلــدان إذ یلعــب   

  .1دورا هاما في التركیب البیئي
  2والتنظیمیة والمیكانیزمات المؤسساتیة بغرض حمایتهاالقانونیة 

العقــار الغــابي ســواء فــي الجزائــر أو غیرهــا مــن الــدول تلاحقــه الحــوادث وأخطــار جمــة * 
، فتعـــدي المـــواطنین یكـــاد یكـــون یومیـــا ینهـــب ثـــروات الغابـــة 3تجعلــه مهـــددا بـــأكثر مـــن ظـــاهرة

  .والبناء فیها وتعرینها والرعي فیها بطرق عشوائیة
ك نجد أن المشرع الجزائري تدخل بموجب مجموعـة مـن النصـوص القانونیـة لوضـع حـد لذل

لهذه التهدیدات سواء الطبیعیة منها أو المادیة والتي تهدف إلـى حمایـة الثـروة الغابیـة ووقایتهـا 
  .من كل ضرر

  

  ":12.84"الحمایة في ظل القانون : المطلب الأول
جـوان  23المـؤرخ فـي " 12.84"صدر القـانون  سنوات09بعد فراغ قانوني غابي دام قرابة 

ـــب نصـــوص أخـــرى شـــكل الإطـــار  النظـــام المتضـــمن  1984 ـــذي إلـــى جان العـــام للغابـــات ال
القانوني لحمایة الغابة، فلم یقتصر هذا القانون على الغابات بالمفهوم الضیق بل شمل أنواعا 

ا شــمل ضـــمن الغابـــة أخــرى كالأراضـــي ذات الطــابع الغـــابي والتشــكیلات الغابیـــة الأخــرى كمـــ
الواحـدة أصـنافا ثلاثــة غابـات للإنتـاج، غابــة الحمایـة، وغابـة ذات المــال الخـاص المتمثلـة فــي 
الحظـــائر الوطنیــــة والمحمیــــات الطبیعیـــة حیــــث تختلــــف نوعیــــة، درجـــة ونظــــام الحمایــــة بهــــذه 

  .4الأصناف الغابیة
                                                

، مجلـة البحـث للدراسـات الاكادیمیـة، "12.84"أستاذ ولید ثابتي، نطاق الحمایة القانونیـة للعقـار الغـابي فـي ظـل القـانون  - 1
  . 1، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص2015العدد السادس، جوان 

  .1، ص"12.84"ولید ثابتي، نطاق الحمایة القانونیة للعقار الغابي في ظل القانون أستاذ  - 2
  .2نفس المرجع ص  - 3

نصــر الــدین هنــوفي، الوســائل القانونیــة والمؤسســاتیة لحمایــة الغابــات فــي الجزائــر، الــدیوان الــوطني للأشــغال التربویــة،  - 4
  .12، الجزائر، ص2001
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ي لهـــذه الثــــروة إذ نـــص القــــانون علـــى تــــدخل الإدارة الوقائیـــة أو ردع كــــل مســـاس أو تعــــد
  .1مضافا لحمایتها والمحافظة علیها

ســـبق وأن قلنـــا أن الأهمیـــة القصـــوى للثـــروة الغابیـــة فـــي شـــتى المجـــالات جعلـــت المشـــرع 
إذ جعــل مجــالات الحمایــة تتمثــل فــي  84/12الجزائــري یعنیهــا بحمایــة خاصــة ضــمن القــانون 

تعریـة الغابـات، الرعـي فیهـا، : مثـلالكثیر من الأفعال التي تؤدي إلى الإخـلال بـالثروة الغابیـة 
وكذلك البناء فیها أو بالقرب منها واستغلالها بما لا یتماشى وطبیعتهـا وكـذلك اسـتخراج المـواد 

  .منها
إلاّ أن المشرع أجـاز القیـام بـبعض الأعمـال فـي الثـروة الغابیـة بعـد استصـدار تـرخیص مـن 

  .الوزارة المكلفة بالغابات
  

  " 1995"المدیریة العامة للغابات سنة : الفرع الأول
تعاقبت منذ الاستقلال عدید الأجهزة المركزیة علـى تـولي تسـییر الغابـات، فقـد أسـندت هـذه 
المهمــة فــي بــادئ الأمــر إلـــى وزارات مختلفــة تناوبــت علــى إدارتهـــا، ثــم إلــى المدیریــة العامـــة 

حیوي أجهزة استشاریة تتـولى القیـام بالدراسـات للغابات وتساعد في إدارة وتسییر هذا القطاع ال
  .وتقدیم والمشورة للإدارة المختصة بالغابات

  :تعاقب الهیاكل: الوزارة المكلفة بالغابات
لقــد أســند تســییر مرفــق الغابــات لــوزارات مختلفــة تعاقبــت علــى إدارتــه، فتــراوح ذلــك مــا بــین 

كمدیریـــة أو مـــن الاســـتقلال إمـــا  الفلاحــة التـــي أســـندت لهـــا هــذه المهمـــة بشـــكل أساســـي بدایــة
كمصلحة، وبین وزارة الري والغابات، فیما تم إیلاء تسییر هذا المرفق في بعض الأحیـان إلـى 

  .كتابة دولة مستقلة
  . والتي مرت بكل من هاته الإدارات

لقد خرجت السلطات العمومیة على وضع مؤسسات للتكفل بالقطـاع الغـابي، اتسـمت بعـدم 
الاســتقرار وعــدم الانســجام فــي بدایــة عهــدها لعــدم وجــود سیاســة غابیــة ثابتــة واضــحة المعــالم، 

                                                
  .13نفس المرجع ص - 1
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ــــات ســــنة  ــــة العامــــة للغاب ــــى المســــتوى  1995اكتمــــل المــــرح المؤسســــاتي بإحــــداث المدیری عل
  .1المركزي

فــإن لهــذا القطــاع شــركاء ومتــدخلون كثیــرون علــى كــل المســتویات وفــي إلــى جانــب ذلــك * 
  .أغلب النشاطات

فغدت قضیة التنسـیق فـي التـدخل مـن أهـم مـا ینتظـر لهـذه المؤسسـات لحمایـة الغابـات فـي 
  .2إطار السیاسة الغابیة الوطنیة

 :ستشاریةالوزارة، المدیریة العامة للغابات، الأجهزة الا: إدارة الغابات المركزیة: أولا
تعاقبت منذ الاسـتقلال عدیـد الأجهـزة المركـزي علـى تـولي تسـییر الغابـات فقـد أسـندت هـذه 
المهم في بادئ الأمر إلى وزارات تلفة تناولت على إدارتهـا، ثـم إلـى المدیریـة العامـة، وتسـاعد 
فـــي إدارة وتســـییر هـــذا القطـــاع الحیـــوي أجهـــزة استشـــاریة تتـــولى القیـــام فـــي الدراســـات وتقـــدیم 

 .المشورة للإدارة المختصة بالغابات
I. تعاقب الهیاكل: الوزارة المكلفة بالغابات:  

لقــد أســند تســییر مرفــق الغابــات لــوزارات مختلفــة تعاقبــت علــى إدارتــه، فتــراوح ذلــك مــا بــین 
وزارة الفلاحة التي أسندت لها هذه المهمة بشكل أساسي بدایـة مـن الاسـتقلال إمـا كمدیریـة أو 

رة الري والغابات، فیما تم إیلاء تسییر هذا المرفق في بعض الأحیـان إلـى كمصلحة، وبین وزا
  .كتابة للدولة مستقلة

  ):1979-1963(إسناد إدارة الغابات لوزارة الفلاحة  -1
تحـــت الإشــراف المباشـــر  1979إلـــى غایــة  1963لقــد كانـــت الغابــات فـــي الفتــرة مـــا بــین 

ن مصــلحة فقــط تابعــة لدیریــة التنمیــة الریفیــة لــوزیر الفلاحــة، فكانــت فــي بدایــة الأمــر عبــارة غــ
، ثـم تحولـت بعـده 1965إلى غایـة سـنة  3"مصلحة الغابات وصیانة الأراضي" تحت التسمیة 

                                                
  .13الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، نفس المرجع، صنصر  -1
  .13المرجع نفسه، ص -2
 15، المتضـمن تنظـیم وزارة الفلاحـة والإصـلاح الزراعـي، ج ر عـدد 1963مـارس  18المؤرخ فـي  63/89المرسوم رقم  -3

 .1963لسنة 
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، لتعود بعد فترة وجیزة جدا إلى مجرد مصلحة بمدیریـة 1إلى مدیریة الغابات وصیانة الأراضي
ثــم عــادت بعــد . 2ة الأراضــيمصــلحة الغابــات مكافحــة وصــیان" التنمیــة الریفیــة تحــت مســمى 

) 07(إلـى جانـب سـبع  3مدیریـة للغابـات وصـیانة الأراضـي 1965شهر فقـط وفـي نفـس سـنة 
إدارة  1969لتتوســع بعــدها ســنة . مــدیریات أخــرى تابعــة لــوزارة الفلاحــة والإصــلاح الزراعــي

ة الغابــات إلــى مدیریــة الغابــات وحمایــة الأراضــي واستصــلاحها، بالإضــافة إلــى إحــداث مفتشــی
، وبقـي هـذا التنظـیم الإداري للغابـات سـاریا إلـى حـین 4الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها

  .، أین شهدت إدارة الغابات تغییرا جذریا من حیث الهیكل والصلاحیات1979سنة 
 یتضح من خلال التطرق للتطور الذي عرفته إدارة الغابات المنضویة تحت وزارة الفلاحة

ّ الهیاكــل والصــلاحیات لــم تكــن ثابتــة،  1979ي الفتــرة مــا قبــل والاستصــلاح الزراعــي فــ أن
تغیــرات فــي الهیاكــل التــي تتــولى إدارة الغابــات فــي فتــرة لــم تتجــاوز ) 03(أیــن تــم إجــرا ثــلاث 

أشهر، وهو ما یفسر عدم وضوح الرؤیة بشأن السیاسة الغابیـة، والعشـوائیة فـي ) 04(الأربعة 
ر على التنمیة المستدامة لهذه الثروةالتسییر في ظل غیاب تشریع خاصة، و    .هذا ما أثّ

 )1984-1979(إسناد إدارة الغابات لكتابة الدولة  -2
بعد أن كانت إدارة الغابات مجرد مدیریة تابعة لوزارة الفلاحة أصبحت هیكل إداري مستقل 

تابـة ، كلفـت هـذه الك"كتابـة الدولـة للغابـات والتشـجیر" متعـاون مـع هـذه الأخیـرة، تحـت مسـمى 
بصـــلاحیات تبـــدو أكثـــر وضـــوحا مـــن ذي قبـــل، فیمـــا یتعلـــق خاصـــة بوضـــع سیاســـة الـــوطني 

وقــد . للغابــات، والتكفــل بتنمیــة وحمایــة التــراث الغــابي ومراقبتــه، ومحاربــة التصــحر والانجــراف

                                                
، المتضــــمن تنظــــیم الإدارة المركزیــــة لــــوزارة الفلاحــــة والإصــــلاح 1965جــــوان / یونیــــو 01فــــي  65/152المرســــوم رقــــم  -1

  .15/06/1965لـ  48الزراعي، ج ر عدد 
، المتضـــمن تنظـــیم وزارة الفلاحـــة والإصـــلاح الزراعـــي      1965أوت / أغســـطس 11المـــؤرخ فـــي  65/202المرســـوم رقـــم  -2

  .27/08/1965لـ  71ج ر عدد 
، المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة لـوزارة الفلاحـة والإصـلاح 1965سبتمبر  22خ في المؤر  65/234المرسوم رقم  -3

  .28/09/1965لـ  80الزراعي، ج ر عدد 
، المتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة لــوزارة الفلاحــة والإصــلاح 1969مــارس / أذار 25المــؤرخ فــي  69/36المرســوم رقــم  -4

  .28/03/1969لـ  27الزراعي، ج ر عدد 
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عــداد النصـوص القانونیــة التنظیمیـة فیمــا یتعلــق  ٕ وقـع علــى عـائق هــذه الكتابـة أیضــا صـیاغة وا
ثــروة الغابیــة وحمایتهــا مــن المخــاطر الطبیعیــة، القیــام بجــرد المــوارد الطبیعیــة بتنظــیم تســییر ال

الغابیة وبما في ذلك أعمال تنمیـة واسـتغلال هـذه المـوارد، اتخـاذ الوسـائل اللازمـة والإجـراءات 
المناسبة لوقایة الثروة الغابیة من الحرائق والأمراض وجمیع أسباب التلف بمـا فـي ذلـك مراقبـة 

دخال ٕ النباتات والحیوانات والعمل على تأقلمها ونقلها وتكاثرها، الاتصـال والتنسـیق مـع  جلب وا
الوزارات والجماعات الإقلیمیـة والهیئـات المعنیـة والقیـام باستصـلاح وتهیئـة المنشـآت الأساسـیة 

  .1اللازمة كطرق المواصلات ومنشآت حمایة الثروة المائیة
) 06(للغابات والتشجیر فهي تتشكل مـن سـتة  أما بخصوص التنظیم الهیكلي لكتابة الدولة

مدیریات تهتم كل منهـا بجانـب محـدد كالتسـییر والتنظـیم الغـابي، التشـجیر ومكافحـة المخـاطر 
ـــة الكبـــرى، حمایـــة الثـــروة الغابیـــة بشـــكل عـــام، القیـــام بـــالبحوث والتنســـیق، بالإضـــافة  الطبیعی

فــي إیــلاء اهتمــام خــاص بحمایــة هــذه وهــذا مــا یتــرجم إرادة الدولــة . للتجهیــز والوســائل العامــة
  .الثروة الطبیعیة في تلك الفترة

كتابـــة الدولـــة للغابـــات "إلـــى  1981وبعـــد فتـــرة قصـــیرة تـــم تغییـــر تســـمیة هـــذه الكتابـــة ســـنة 
ولقـد اسـتمر عمـل هـذا . 2بنفس التنظیم الهیكلـي السـابق، وبـنفس المهـام" واستصلاح الأراضي
  . نظام العام للغاباتحین صدور ال 1984الجهاز إلى غایة سنة

، أیـن أدمجـت السیاسـة 3والغابات والبیئة تحت إشراف نائب الوزیر المكلف بالبیئة والغابات
، وارتـبط هــذا التغییـر فــي الهیاكـل بصــدود 4الغابیـة فــي هـذه الفتــرة ضـمن سیاســة المیـاه والبیئــة

                                                
، المحـدد لصـلاحیات كاتـب الدولـة للغابـات والتشـجیر، ج ر عـدد 1979دیسـمبر  22المؤرخ فـي  79/263المرسوم رقم  -1

  .25/12/1979لـ  52
، المحــــدد لصــــلاحیات كاتــــب الدولــــة للغابــــات واستصــــلاح 1981مــــارس / آذار 21المــــؤرخ فــــي  81/49المرســـوم رفــــم  -2

  .24/03/1981لـ  12الأراضي، ج ر عدد 
،  المحدد لصلاحیات وزیـر الـري و الغابـات و البیئـة و صـلاحیات 1984مایو /أبار  19المؤرخ في  84/126المرسوم  -3

  .22/05/1984ل  21نائب الوزیر المكلف بالبیئة و الغابات، ج ر عدد 
والبیئـة والغابـات،  ،  المتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة الـري1985مایو /أیار/21المؤرخ في  85/131المرسوم  -4

  .22/05/1985لــ  22ج ر عدد 
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ــدة تتعلــق بصــفة مباشــرة بالقطــاع، وهــي القــانون  المتعلــق  83/03عــدة نصــوص قانونیــة جدی
المتضـــمن  84/12المتعلـــق بالصـــید، وأخیـــرا القـــانون  82/10بحمایـــة البیئـــة، والقـــانون رقـــم 

 .للنظام العام للغابات
الـذي انصـبت أهدافـه علـى 84/12لقد كان تدخل هـذه الـوزارة وفقـا لمبـادئ وأحكـام القـانون 

علیهــا مــن التصــخر حمایــة، تنمیــة وتوســیع الغابــات والأراضــي ذات الطــابع الغــابي والحفــاظ 
والتصحر ومن الآفات والأمراض والحرائق، وجعل التشجیر أولویة ذات منفعـة عامـة  وتثمـین 

حیـــث اعتبـــر هـــذا القـــانون الأول مـــن نوعـــه . هـــذه الثـــروة مـــن خـــلال الجـــرد والمســـح الغـــابیین
ــــذ  ــــه القطــــاع من ــــذي عرف ــــراغ التشــــریعي ال ــــذي ســــد الف ــــراث الغــــابي ، وال ــــة الت ــــق بحمای المتعل

ـــوزارة الفلاحـــة ســـنة . تقلالالاســـ واســـتمر هـــذا التنظـــیم لحـــین إرجـــاع قطـــاع الغابـــات مجـــددا ل
1990.  

  ):1995-1990(إعادة إسناد إدارة الغابات لوزارة الفلاحة  -4
إعـادة إسـناد  1990لا یزال عدم استقرار الهیاكل یمیز إدارة القطاع الغابي، حیث تـم سـنة 

، وأصـــبحت إدارة الغابـــات مجـــرد مدیریـــة 1ة الفلاحـــةمهمــة حمایـــة التـــراث الغـــابي مجـــددا لــوزار 
. بعــد أن كانــت تحــت إشــراف نائــب الــوزیر ســابقا 2تســمى مدیریــة الغابــات والمنــاطق الطبیعیــة

م قطاع الغابـات فـي نفـس السـنة بإنشـاء الوكالـة الوطنیـة للغابـات، وهـي مؤسسـة ذات  وقد تدعّ
ـــة وبالاســـتقلال ال ضـــعت تحـــت وصـــایة وزیـــر طـــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــیة المعنوی ُ مـــالي و

ّ هــذا أدّى إلــى وقــوع . ، وأوكلــت إلیهــا صــلاحیات واســعة فــي مجــال الغابــات3الفلاحــة غیــر أن
خلط في الصلاحیات مابین المدیریة والوكالة، واستوجب ذلك تدخل المشـرع الجزائـري للفصـل 

                                                
لـــــــ  02، المحـــــدد لصــــــلاحیات وزیــــــر الفلاحـــــة، ج ر عــــــدد 1990جــــــانفي /ینــــــایر 01المــــــؤرخ فـــــي  90/12المرســـــوم  -1

10/01/1990.  
، یتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة فــي وزارة الفلاحــة، ج ر عــدد 1990جــانفي /ینــایر 01المــؤرخ فــي  90/13المرســوم  - 2
  .10/01/1990لـ  02
، المتضـمن تنظــیم الوكالــة الوطنیــة للغابــات، ج ر عــدد 1990أفریــل  21المــؤرخ فــي  90/114المرســوم التنفیـذي رقــم  - 3
 .91/59، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 02/05/1990لـ  18
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، ثـم قـام 1العامـةوتدارك الخلـط، أیـن قـام بتزویـد الوكالـة الوطنیـة للغابـات بصـلاحیات السـلطة 
، 19922بإلغــاء مدیریـــة الغابـــات والمنـــاطق الطبیعیـــة وحــول جمیـــع صـــلاحیاتها للوكالـــة ســـنة 

حینمـا قـام المشـرع بإنشـاء المدیریـة العامـة  1995واستمر العمـل بهـذا التنظـیم إلـى غایـة سـنة 
  .التي تولت حصریا تسییر قطاع الغابات 3للغابات

II. داري متخصصاختصاص : المدیریة العامة للغابات ٕ  :حصري وا
تعتبر المدیریـة العامـة للغابـات إدارة متخصصـة تتـولى تسـییر وحمایـة التـراث الغـابي تتمتـع 
باســتقلالیة وظیفیـــة فــي التســـییر موضــوعة تحـــت وصــایة وزارة الفلاحـــة، تــم إحـــداثها بموجـــب 

ن المتضــم 92/493المعــدل والمــتمم للمرســوم التنفیــذي رقــم  95/200المرســوم التنفیــذي رقــم 
  .الإدارة المركزیة لوزارة الفلاحة

بإنشاء المدیریة العامة للغابات ضمن التنظیم المركزي  95/200وفیما اكتفى المرسوم 
لیبین التنظیم  95/2014لوزارة الفلاحة فقط دون ذكر مهامها، جاء المرسوم التنفیذي 

   .الداخلي لهذه المدیریة وینص على صلاحیاتها

  :مة للغاباتتنظیم المدیریة العا -1
   :مدیریات، وهي) 05(تتهیكل المدیریة العامة للغابات في خمس 

  :مدیریة تسییر الثروة الغابیة -أ
مــدیریات فرعیــة هــي المدیریــة الفرعیــة للتهیئــة، المدیریــة الفرعیــة ) 03(وتتــألف مــن ثــلاث  

  .للجرد والملكیة الغابیة، المدیریة الفرعیة للتسییر والشرطة الغابیة
   :مدیریة استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر -ب 

                                                
  .27/02/1991لـ  09، ج ر عدد 1991فبرایر  23المؤرخ في  90/114المرسوم التنفیذي رقم  -1
، المتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة الفلاحـة، ج 1992دیسـمبر  28المؤرخ فـي  92/493المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .30/12/1992لـ  93ر عدد 
، المتضــمن التنظــیم المركــزي فــي المدیریــة العامــة 1995جویلیــة /یولیــو 25المــؤرخ فــي  95/201المرســوم التنفیــذي رقــم  -3

  .02/08/1995لـ  42للغابات، ج ر عدد 
، المتضــمن الإدارة المركزیــة فــي وزارة الفلاحــة، ج ر 1992دیســمبر  28المــؤرخ فــي   92/493المرســوم التنفیــذي رقــم  -4

  .30/12/1992لـ  93عدد 



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

12 
 

مـــدیریات فرعیـــة هـــي المدیریـــة الفرعیـــة للتشـــجیر والمشـــاتل، ) 03(وتنضـــوي تحتهـــا ثـــلاث 
المدیریـــة الفرعیـــة للمحافظـــة علــــى التربـــة واستصـــلاح الأراضــــي، المدیریـــة الفرعیـــة لمكافحــــة 

  .التصحر
   :مدیریة التخطیط  -جـ

عیـــة هـــي المدیریـــة الفرعیـــة للدراســـات والتخطـــیط، مـــدیریات فر ) 03(وتحتـــوي علـــى ثـــلاث 
 .المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف والإحصائیات، المدیریة الفرعیة لضبط المقاییس

   :مدیریة حمایة النباتات والحیوانات -د
مــدیریات فرعیــة وهــي المدیریــة الفرعیــة للحظــائر والمجموعــات ) 03(وتحتــوي علــى ثــلاث 

مدیریة الفرعیة للصـید والأنشـطة الصـیدیة، المدیریـة الفرعیـة لحمایـة الثـروة النباتیة الطبیعیة، ال
  .الغابیة
  :مدیریة الإدارة والوسائل -ه
المدیریـة  لفرعیة للموارد البشریة والتكوینمدیریات فرعیة هي المدیریة ا) 03(وتضم ثلاث  

  .الفرعیة للوسائل، المدیریة الفرعیة للمحاسبة والمیزانیة
هیاكـل أخـرى ضـمن تنظیمهـا، ویـراس المدیریـة مـدیر عـام یعـین بموجـب مرســوم بالإضـافة ل

رئاســـي یســــاعده مــــدیران، یكلــــف الأول بــــالإعلام  والتقنــــین والمنازعــــات، أمــــا الثــــاني فمكلــــف 
  .بالتعاون الدولي

تضم المدیریة العامة للغابـات كـذلك مفتشـیة عامـة للغابـات موضـوعة تحـت إشـراف المـدیر 
ویرأسـها مفـتش عـام  1996لتي تم استحداثها بموجب المرسوم التنفیـذي عـام العام للغابات، وا

  .1یساعده في أداء مهامه أربعة مفتشین
الذي یتولى تسییر وحمایة التراث الغابي استقرار یعد الأطول ) المدیریة(عرف هذا الجهاز 

مــن نوعــه فــي الهیاكــل جــاوز العشــرین ســنة، وهــو مــا یعنــي أن قطــاع الغابــات قــد اســتفاد مــن 

                                                
، المتضـمن إنشــاء المفتشـیة العامــة للغابـات، ج ر عــدد 1996دیسـمبر  18المـؤرخ فــي  96/468المرسـوم التنفیـذي رقــم  -1

  .25/12/1996لـ  83
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التجــارب الســابقة، وهــذا یصــب فــي تحقیــق أهــداف الحمایــة المســتدامة للغابــات والطبیعــة، ولا 
ذه الحمایــة إلاّ مــن خــلال احتــرام وتنفیــذ المدیریــة العامــة للصــلاحیات والمهــام تتحقــق فعالیــة هــ

  .         الموكلة إلیها
  :صلاحیات المدیریة العامة للغابات -1

اســـتقراراً فـــي الإطـــار التشـــریعي والتنظیمـــي، وكـــذا  1996عـــرف قطـــاع الغابـــات بعـــد ســـنة 
المدیریــة العامــة للغابــات التــي تتــولى اســتقرار الهیاكــل والمؤسســات، فــي حــین أن صــلاحیات 

بقت غیر واضحة ومشتتة بین النصوص التنظیمیة المتعـددة بسـبب أن  1تنفیذ السیاسة الغابیة
المحـــدد لتنظـــیم المدیریـــة العامـــة للغابـــات  95/201المشـــرع لـــم یضـــم المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

المعــدل والمــتمم  90/114صــلاحیاتها بالوضــوح الكــافي، أیــن ركــز فــي متنــه علــى المرســوم 
المتعلق بالوكالة الوطنیة للغابات مؤكدا على استمرار سریان أحكامه إلاّ ما تعـارض منهـا مـع 

المحـدد  90/12النص الجدید، كما أن المرسوم بنـي فـي حیثیاتـه علـى المرسـوم التنفیـذي رقـم 
ج أهـم لصلاحیات وزیـر الفلاحـة، وعلیـه، انطلاقـا مـن معالجـة هـذه النصـوص سـنقوم باسـتخرا

  .صلاحیات المدیریة العامة للغابات
تــرتبط صــلاحیات هــذا الــوزیر  :المتضــمن صــلاحیات وزیــر الفلاحــة 90/12المرســوم * 

، وكـذا تهیئـة الأمـلاك الوطنیـة الغابیـة 2بالغابات فیما یتعلق باقتراحه للسیاسة الوطنیـة للغابـات
الخاصــــة باســــتغلال الأمــــلاك ، إعــــداد التنظیمــــات 3واســــتغلالها وحمایــــة النباتــــات والحیوانــــات

، تطــویر سیاســة التكامــل بــین الغابــة 4العقاریــة الغابیــة واســتعمال المســاحات الســهبیة والغابیــة
 .5وتربیة المواشي والفلاحة

                                                
 الغابیـة وحمایـة الطبیعـة بـالجزائرأول وثیقة عن وزارة الفلاحة والصید البحـري تحـت عنـوان السیاسـة  1996صدرت سنة  -1

  .والتي تضمنت وتوجیهات عامة لقطاع الغابات
  .، المشار إلیه سابقا90/12المادة الأولى من المرسوم التنفیذي  -2
 .90/12ذي من نفس المرسوم التنفی 02المادة  -3
  .90/12من نفس المرسوم التنفیذي  03المادة  -4
  .90/12من نفس المرسوم التنفیذي  04المادة  -5
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عملیـــا تقـــوم وزارة الفلاحـــة بتفـــویض ممارســـة هـــذه الصـــلاحیات للمدیریـــة العامـــة للغابـــات 
  .باعتبارها جهازا واقعا تحت وصایتها

المتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنیــة للغابــات المعــدل  90/114التنفیــذي رقــم  المرســوم* 
یتضـمن هـذا المرسـوم مجموعـة مـن الصـلاحیات التـي كانـت فـي  :91/59والمـتمم للمرسـوم 

الأصل موكلة للوكالة الوطنیة للغابات، وقـد تـم منحهـا للمدیریـة العمـة للغابـات بموجـب المـادة 
المعـدل سـاریة المفعـول  90/114علـى أحكـام القـانون  التي أبقت 95/201من المرسوم  06

  .1995عدا ما یتعارض منها مع النص الجدید لسنة 
تتمثـــل هـــذه المهـــام والصـــلاحیات علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي اتخـــاذ التـــدابیر التـــي تضـــمن 

، تهیئــة وتســییر واســتغلال الغابــات بمــا فــي ذلــك 1دیمومــة الثــروة الغابیــة و التصــدي لتــدهورها
، إعــداد بــرامج التشــجیر والمشــاركة 2الجــرد والمســح الغــابي والقیــام بالدراســات والتهیئــةإنجــاز 

  .3بالتنسیق مع المؤسسات المعنیة في مكافحة التصحر والانجراف
وكنتیجــــة لمــــنح الوكالــــة الوطنیــــة للغابــــات صــــلاحیات الســــلطة العامــــة بموجــــب المرســــوم  
إدارة قطــاع الغابــات وتنفیــذ السیاســة تــولى الوكالــة مهمــة  فإنــه قــد ترتــب علــى ذلــك 91/59

الحكومیة في للمیدان الغابي بحمایته وترقیته، وتزود من أجل ذلك بصلاحیات القـوة العمومیـة 
، كمــــا تــــدیر الأمــــلاك الغابیــــة وتحمیهــــا وتنمــــي 4وتســــتفید مــــن اختصاصــــات الشــــرطة الغابیــــة

الانجــراف وترقــي المســاحات الحلفائیــة، وتستصــلح الأراضــي وتعمــل علــى محاربــة للتصــحر و 
  .5أشكال مشاركة السكان المحلیین

یظهـــر جلیـــا أن صــــلاحیات المدیریـــة العامــــة للغابـــات هــــي مبعثـــرة بــــین عدیـــد النصــــوص 
التنظیمیــة، وهـــو أمـــر یفـــتح المجـــال أمـــام الاجتهــاد وتفســـیر النصـــوص المتضـــارب مـــن جـــراء 

                                                
  .، المشار إلیه سابقا90/114من المرسوم  06المادة  - 1
 .90/114من نفس المرسوم  07المادة  - 2
  .90/114من نفس المرسوم  08المادة  - 3
  .المشار إلیه سابقا 91/59المرسوم رقم  04المادة  - 4
  .91/59من نفس المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 5
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لتأثیر على تقریر حمایـة الفراغ القانوني تارة، أو الغموض تارة أخرى، وهذا الوضع من شأنه ا
مستدامة للثروة الغابیة، لذا فمن الأنسب إصدار نـص تنظیمـي یلغـي النصـوص السـابقة نظـرا 
لوجود تضخم تشریعي دون فائدة، وتحدیـد اختصاصـات المدیریـة العامـة للغابـات ضـمن نـص 

ّ على إنشائها مدة جاوزت العشرین سنة   .مستقل، لاسیما وأنه مر
 هیكلیــا للمدیریــة العامــة للغابــات العامــة للغابــات فهــي تعتبــر تابعــةأمــا بخصــوص المفتشــیة 

 96/468مفتشـین، وقـد حـدد المرسـوم التنفیـذي رقـم ) 04(ویسیرها مفتش عام بمساعدة أربـع 
صــلاحیاتها التــي تتمثــل لاســیما فــي التأكــد مــن الســیر العــادي والمــنظم للهیاكــل والمؤسســات 

ابــات، الســهر علــى حفــظ المــوارد والوســائل التــي یتــوفر والهیئــات العمومیــة التابعــة لقطــاع الغ
علیها قطاع الغابات، وتلك التي توضع تحت تصرفه وعلـى اسـتعمالها اسـتعمالا رشـیدا، ویقـع 
علیهــا التأكــد مــن تنفیــذ القــرارات والتوجیهــات التــي تحــددها الإدارة المركزیــة للغابــات ومتابعتهــا 

لموضــوعة تحــت الوصـــایة ازیـــة للغابــات والهیئــات للتقــویم الــدوري لنشــاط الهیاكــل غیــر المرك
ـق بتسـییر  ن عمل الهیاكل التابعة للقطاع فیما یتعلّ ّ ز أو یحس ّ اقتراح كل جراء من شأنه أن یعز

  1.الغابات
وبهــذا یمكننــا أن نلخــص إلــى أن دور المفتشــیة ینطــوي علــى مراقبــة تطبیــق التشــریع ســاري 

ة الهیاكـل اللامركزیـة للغابـات بمـا یحسـن ویعـزز المفعول، وعلى إجـراء التقـویم الـدوري لأنشـط
عمـــل هـــذه الهیاكـــل، وبالتـــالي فـــإن دورهـــا الرقـــابي حاســـم فـــي تحقیـــق للنمـــاء المســـتدام للثـــروة 

 .الغابیة
  :الأجهزة الاستشاریة الغابیة * 

تســـتعین أجهـــزة التقریـــر المركزیـــة بمؤسســـات أو أشـــخاص مـــن ذوي الخبـــرة والفنیـــین الـــذي 
ف  ّ یســــبلون ویســــاعدون الإدارة علــــى اتخــــاذ القــــرار الملائــــم ویقــــدمون إلیهــــا الاستشــــارة، ویعــــر

ــه " فرانــك ب، بســروود"و" جــون،م فیلتــر" الأســتاذان  الاستشــارة بأنهــا النشــاط التكمیلــي الــذي ل

                                                
  .، المشار إلیه سابقا96/468من المرسوم التنفیذي  15المادة  - 1
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یلاحظ أنهما یقسمان العمل الإداري إلـى عمـل مباشـر فـي تحقیـق الأهـداف  أثار غیر مباشرة،
  .1تكمیلي له غیر مباشر وهو العمل التنفیذي، أما العمل الاستشاري فهو

أما الهیئات الاستشاریة فیعرفهـا الأسـتاذ أحمـد بوضـیاف بأنهـا هیئـات أو أفـراد متخصصـة  
دة وغیر ملزمة لتخفیف العـبء عـن الإدارة متكونة من فئتین ذوي خبرة واسعة یبدون أراء مؤك

  .2ومساعدتها
تصدر الهیئات الاستشاریة أراء وتوصیات للهیئات التنفیذیة المركزیة، وكما هـو دال علیهـا 
اسـمها فطبیعتهـا استشـاریة ممـا یـوحي بكـون الآراء الصـادرة عنهـا تفتقـد لعنصـر الإلـزام، لأنهــا 

یــون ومختصــون فــي مجــال محــدد، ومــن هنــا مجــرد آراء وتعبیــر عــن وجهــة نظــر مصــدرها فن
 .فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة

تنقســـم الهیئـــات الاستشـــاریة التـــي تتـــولى تقـــدیم الاستشـــارة فـــي المیـــدان الغـــابي إلـــى هیئـــات 
اختصاص عـام كـالمجلس الـوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي، والمجلـس الأعلـى للبیئـة والتنمیـة 

لى هیئات اس ٕ   .تشاریة متخصصة وهي المجلس الوطني للغابات وحمایة الطبیعةالمستدامة، وا
  :الغابات لقطاع الاستشاري دوره و الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس -1
الرئاسـي رقـم  المرسـوم بموجـب والاجتمـاعي الاقتصـادي الـوطني المجلـس إنشـاء تـم
مـــن التعـــدیل  14، وتمـــت دســـت رتـــه بموجـــب المـــادة 10/05/1993المـــؤرخ فـــي  93/225

 في أطیافه بكل المدني المجتمع لمشاركة إطار المجلس توفیر یتولى. 2016الدستوري لسنة 
 دیمومـة ضـمان على ویعمل الاقتصادیة والاجتماعیة، التنمیة سیاسات حول الوطني التشاور
 اقتراحـات ویعـرض والاجتمـاعیین الـوطنیین، الاقتصـادیین الشـركاء بـین والتشـاور الحـوار

ّ  و توصـیات و آراء المجلـس یصـدر إذ الحكومـة، علـى وتوصـیات   3.دراسـات وتقـاریر یعـد

                                                
ــــة، دار الخلدونیــــة للنشــــر والتوزیــــع، الزائــــر، ب ط،  -1 ، 2011أحمــــد بوضــــیاف، الهیئــــات الاستشــــاریة فــــي الإدارة الجزائری

  .95ص
  .99نفس المرجع، ص -2
، المتضـمن إنشـاء مجلـس وطنـي اقتصــادي 1993أكتـوبر10المـؤرخ فـي  93/225مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  11المـادة  -3

  .10/10/1993لـ  64وجتماعي، ج ر عدد 
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الــوطنیین، ویعــرض اقتراحــات وتوصــیات علــى الحكومــة، إذ یصــدر المجلــس آراء وتوصــیات 
  .1ویعد دراسات وتقاریر

ــتم تســییر المجلــس الــوطني الاقتصــادي والاجتمــاع بواســطة هیئــات هــي الــرئیس، مكتــب  ی
اللجــان الدائمــة والمؤقتــة، المصــالح الإداریــة والتقنیــة، یــرتبط عمــل المجلــس بقطــاع المجلــس، 

الغابــات التــي تعبــر مــن صــلب اهتماماتــه مــن خــلال لجنــة التهیئــة الإقلیمیــة والبیئــة التــي تقــوم 
بتحلیــل نتــائج البــرامج وآثارهــا علــى التوازنـــات الجهویــة وفیمــا بینهــا، وتطــویر اللامركزیــة فـــي 

ــاة لــدى الســكان وفــي البیئــةتحســین ظــروف ا ــام المجلــس 2لحی ، هــذا بالإضــافة إلــى إمكانیــة قی
بتشـــكیل لجـــان فرعیـــة وخاصـــة لدراســـة مســـائل محـــددة، لـــه أن یشـــكل فـــرق عمـــل فیمـــا یتعلـــق 

 . 3بالمسائل القطاعیة ذات المقاطعة العمومیة
تـه لجنـة أصدر المجلس عدید التقـاریر ذات الصـلة بالغابـات، ومثـال ذلـك التقریـر التـي قدم

 والتصـحرالـذي اهـتم بالحفـاظ علـى التربـة مـن الانجـراف  1995التهیئة الإقلیمیة والبیئـة سـنة 
الـذي تطـرق  1997، بالإضـافة إلـى تقریـر سـنة 4وتطرق إلـى أهمیـة الغابـات فـي تلـك العملیـة

ــداهم علــى الأراضــي والتربــة فــي  إلــى عوامــل تــدهور التــراث الغــابي، وكــذا خطــر التصــحر ال
لضــرورة تنویــع مصــادر الطاقــة  2015، فیمــا قــد تطــرق فــي تقریــره لســنة 5الشــمالیةالمنــاطق 

كلمـة بـاریس حـول التغیـر المنـاخي لسـنة  6البدیلة وتبني مقاربة المستدامة والاقتصاد الأخضـر
2015.  

  

                                                
، المتضـــمن إنشـــاء مجلـــس وطنـــي 1993أكتـــوبر  05المـــؤرخ فـــي  93/225مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  03المـــادة  - 1

  .10/10/1993اـ    64د اقتصادي واجتماعي، ج ر عد
  .93/225من نفس المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  - 2
  .93/225من نفس المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  - 3

4 - *Rapport  CNES  Juillet 1995.p: n5. 
5 - * Rapport  CNEC Octobre 1997 .p. 66. 
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  :المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة جهاز استشاري لقطاع الغابات -2
المــــــــؤرخ فــــــــي  74/56لبیئــــــــة بموجــــــــب المرســــــــوم رقــــــــم تـــــــم إنشــــــــاء المجلــــــــس الأعلــــــــى ل

، وقــد اعتبــر هیئــة استشــاریة تتكــون مــن لجــان مختصــة تتكفــل بمهــام البیئــة، 12/07/1974
وتقــدم اقتراحـــات حـــول المكونـــات الرئیســیة للسیاســـة البیئیـــة للهیئـــات العلیــا للدولـــة، وفـــي ســـنة 

وتحویـل  15/08/1977المـؤرخ فـي  77/119ثم حل هذا المجلس بموجـب المرسـوم  1977
مصالحه إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحمایة البیئـة، ثـم أعیـد إنشـاء المجلـس الأعلـى 

 .94/465للبیئة والتنمیة المستدامة بالمرسوم الرئاسي رقم 
یكلف المجلس بتحدید الخیارات الوطنیة الإستراتیجیة الكبرى المتعلقـة بحمایـة البیئـة وترقیـة 

ویقـوم بتقیـیم التطـور البیئـي بشـكل دوري، ویقـیم دوریـا كـذلك عملیـة تطبیـق  التنمیة المستدامة،
النصــوص التشــریعیة والقانونیــة الخاصــة بحمایــة البیئــة وتبنــي الإجــراءات الملائمــة، كمــا یتــابع 
تقییم السیاسـة المنتهجـة مـن طـرف الدولـة المتعلقـة بالبیئـة، ویتـولى مسـاعدة وحـث المؤسسـات 

، یلاحـظ 1ي علـى القیـام بدراسـات مسـتقبلیة ویسـاعدها فـي اتخـاذ قراراتهـاالمعنیة بالجانـب البیئـ
طغیــان الأشــغال البیئــي علـــى مهــام هــذا المجلـــس، وبالتــالي فــإن مهامـــه حتمــا تــرتبط بحمایـــة 

 .وتسییر التراث الغابي سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة
ـــة الطبیعـــة جهـــاز استشـــاري متخصـــص  -3 ـــات وحمای ـــوطني للغاب لقطـــاع المجلـــس ال

  :الغابات
یعتبــر هــذا المجلــس صــاحب الاختصــاص الوحیــد فــي تقــدیم الاستشــارة فــي مجــال السیاســة 

المعـدل والمـتمم  95/332العامة للغابات، وقد أحدث المجلس بموجب المرسـوم التنفیـذي رقـم 
  .، وهو هیئة استشاریة بنص المادة الأولى منه09/320للمرسوم التنفیذي رقم 

تشــكیلة هــذا المجلــس أنهــا تضــم ممثلــین عــن وزارات وقطاعــات عدیــدة إن مــا یلاحــظ علــى 
 ة، التعلــیم العــالي، الســكن، العمــلكالبیئــة، الــدفاع الــوطني، الداخلیــة، الســیاحة، التربیــة الوطنیــ

                                                
، المتضـــمن إحـــداث مجلـــس أعلـــى للبیئـــة 25/12/1994المـــؤرخ فـــي  94/465مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  02المـــادة  -1

  .08/01/1995لـ  01والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، ج و عدد 
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، فـي غیـاب لممثلــین عـن المجتمــع المـدني والخــواص 1الصـناعة، وممثلـین عــن قطـاع الغابــات
، حیث أضفى 09/320المجلس بالمرسوم التنفیذي رقم  والإدارة المحلیة، ثم توسعت عضویة

ــا وطنیــا وتشــاركیا بإقحــام الجمعیــات الناشــطة فــي مجــال حمایــة  علیهــا هــذا الأخیــر بعــدا عملی
الطبیعة عمومـا والغابـات فـي مجـال الاستشـارة، وكـذلك ممثلـي المركـز الـوطني لتطـویر المـواد 

وبهــــذا أصــــبحت تشــــكیلة  2لي الغابــــاتالبیولوجیــــة وحفــــظ الطبیعــــة والأبحــــاث الغابیــــة ومســــتغ
المجلــس تســتجیب للمقاربــات الحدیثــة التــي تــدعو لاشــتراك جمیــع أطیــاف المجتمــع بمــا یحقــق 

  .حكامة غابیة رشیدة
عطـاء اقتراحـات فیمـا  ٕ تتمثل مهام المجلس الاستشاریة حسب المادة الثانیة منـه فـي إیـداع وا

التدابیر المطلوبة اتخذاها والرسائل المطلوبـة  یتعلق بالسیاسة الغابیة الوطنیة، وفیما یتعلق في
استعمالها لترقیة تنمیـة المنـاطق الغابیـة أو ذات الصـیغة الغابیـة وكیفیـات حمایتهـا، كمـا یبـدي 
ـــات وحمایـــة الطبیعـــة والمحافظـــة علـــى الأراضـــي  رأیـــه فـــي المخططـــات المتعلقـــة بتنمیـــة الغاب

ضة للانجراف والتصحر، وكذا في أعمـال الاسـت ّ غلال الـوارد بالقطـاع الغـابي، كمـا یبـدي المعر
  .3المجلس الوطني آراءه في أي موضوع یعرضه علیه الوزیر المكلف بالغابات

یبدو المجال الاستثماري للمجلس واسعا جدا، ولاسیما فیما یتعلـق بـالتنظیر للسیاسـة الغابیـة 
ــداء الــرأي حــول المخططــات التــي تعكــس نظــرة استشــراقیة مســتقبل ب ٕ ة متوســطة أو الوطنیــة، وا

طویلة المدى لقطاع الغابات، وبالتالي فإن عملـه لـیس بـالهین لتـأثیره ومسـؤولیته المباشـرة عـن 
التنمیة المستدامة للثروة الغابیـة عبـر الحقـب والأجیـال، لـذا فمـن المسـتوجب تكـریس المشـاركة 

شـرع مــن الجماعیـة فـي عضــویة المجلـس لاســیما بإشـراك الجماعـات الإقلیمیــة التـي أبعــدها الم
  .عضویته

  

                                                
یتضمن إنشاء مجلس وطنـي للغابـات وحمایـة  25/10/1995 المؤرخ في 95/332من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1

 .29/10/1995لـ  64الطبیعة، ج ر عدد 
المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفیـــذي رقـــم  25/10/2009المـــؤرخ فـــي  09/320مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  02المـــادة  -2

  .14/10/2009لـ  59، ج و عدد 95/332
  .، المشار إلیه سابق95/332ي رقم من المرسوم التنفیذ 02المادة  -3
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  :المحافظات الولائیة الغابیة على المستوى المحلي: الفرع الثاني   
یتجلــى دور هاتـــه الأخیـــرة فـــي العمـــل والتنســیق مـــع المؤسســـات الأخـــرى كالمدیریـــة العامـــة 

  :للغابات على مایلي
دارتهـــا ورفـــع شــأنها وحمایتهـــا وتســییرها فـــي *  ٕ إطـــار القیــام بمهـــام تطــویر الثـــروة الغابیــة وا

  .1السیاسة الغابیة الوطنیة
  .2علیها والمحافظة وتوسیعها وحمایتها الثروة الغابیة تطویر مجال في البرامج والتدابیر تتقید *
  .تنقذ برامج الإرشاد والتوعیة والتنشیط المتعلقة بالمحافظة على الثروة الغابیة والصیدیة* 
المیـدان الغـابي وتـنظم تـدخل أسـلاك تسهر على تطبیـق التشـریع والتنظـیم السـاریین عـل * 

  .إدارة الغابات
 

I. المحافظات الولائیة للغابات: 
المــؤرخ  95/333لقــد أُحــدثت المحافظــات الولائیــة للغابــات بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

م بالمرسوم التنفیذي رقم  1995أكتوبر  25في  ّ ل والمتم مـارس  17المؤرخ في  97/93المعدّ
من المرسـوم إلـى دوائـر غابیـة ثـم إلـى  12مركزیة تنقسم حسب المادة ، في هیئة غیر 1997

  .مناطق غابیة
ـف  یسیّر هذه المحافظة محافظ یعیّن بموجب مرسوم تنفیذي بناءا علـى اقتـراح الـوزیر المكلّ
بالغابــات، وتوكــل للمحــافظ مهمــة تســییر الوســائل البشــریة والمادیــة والمالیــة الموضــوعة تحــت 

فه، كما یتولى  ّ   .3العملیات التجهیزیة القطاعیة التي تتصل بمیدان اختصاصهتصر
 :التنظیم الهیكلي للمحافظات الولائیة للغابات-1

لــــى منــــاطق غابیــــة یهــــدد عنــــدها  ٕ هیكلیــــا تنقســــم المحافظــــات الولائیــــة إلــــى دوائــــر غابیــــة وا
قســم ، ومــن حیــث الهیكلــة البشــریة ت1وتنظیمهــا الــداخلي بقــرار یصــدره الــوزیر المعنــي بالغابــات

                                                
  ].موقع انترنت[ 2021/08/03ویكیبیدیا   -1
  ].كل معلومات المرجع[  -2
،یتضمن إنشاء محافظة ولائیـة للغابـات ویجـدد 25/10/1995المؤرخ في 95/333من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   -3

  .29/10/1995لـ   64تنظیمها و عملها،ج د عدد 
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دائــرة 173المحافظــة إلــى مفــارز وفــرق، وقــد بلــغ عــدد الــدوائر علــى المســتوى الــوطني حــوالي 
  2. مفرزة غابیة 1221منطقة غابیة، وتجاوز عدد المفارز أكثر من 501غابیة،و 

تنظم المحافظة الولائیة للغابات في شكل مصالح و مكاتب یحدد عددها حسب خصوصیة 
مــة بســبب اخــتلاف مســاحة و حجــم و نوعیــة التــراث الغــابي كــل ولایــة و حجــم الأعمــال اللاز 

تحدد بموجـب قـرار  3مصالح أو مكاتب 05الموجود بكل ولایة، و لا یجب أن یتجاوز عددها 
، والوزیر المكلف بالمالیة والسـلطة  )وزیر الفلاحة(وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالغابات 

  . 4المكلفة بالوظیف العمومي
ظیم المؤسسي الإقلیمي الغـابي یقـوم علـى أسـاس سیاسـي یتبـع الولایـات دون یلاحظ أن التن

 ت المشــتركة أو المتشــابهة للغابــاتأن یقــوم علــى أســاس جغرافــي طبیعــي یراعــي الخصوصــیا
وهـو مـا یجعـل التنظـیم الإداري الجهــوي غائبـا علـى الـرغم مـن أنــه أثبـت نجاعـة فـي تشــخیص 

لاسـیما  جهات الإداریة للحفاظ علـى البیئـةوالتعاون بین الالمشاكل البیئیة وحدّ مقارنة التنسیق 
في ظل مساوئ التنظیم الإداري الإقلیمي الذي كثیرا ما یثر إشكالات تتعلق بالاختصاص في 
ـــف  ـــات، والتـــي یكـــون مصـــیرها فـــي الغالـــب التل ـــات التـــي تقـــع علـــى حـــدود الولای التكفـــل بالغاب

  .والتدهور
 :ئیة والغابیةمهام وصلاحیات المحافظات الولا  -2

تعتبـــر المحافظـــات الولائیـــة الغابیـــة أهـــم فاعـــل علـــى المســـتوى الإقلیمـــي، لـــذلك فقـــد حولهـــا 
صــلاحیات واســعة تهــدف مــن خلالهــا إلــى تطــویر الثــروة الغابیــة  95/333المرســوم التنفیــذي 

دارتها وحمایتها وتسییرها في إطار السیاسة الغابیة، وتتمثل هذه المهام في ٕ   :والحلفائیة وا

                                                                                                                                                   
  .،المشار إلیه سلبقا95/333المرسوم التنفیذي رقم  من  06المادة  -1
   .  15، ص2012موسى بودهان، النظام القانوني للأملاك  الغابیة  في الجزائر، دار الأمة، الجزائر، ب ط،  -2
  .، المشار إلیه سابقا95/333للمرسوم التنفیذي رقم  05الماة   -3
ــق بتنظــیم المحافظــة الولائیــة للغابــات، ج ر 1997جویلیــة /یولیــو 29القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي : أنظــر -4 ، المتعلّ

  .26/11/1997لـ  70عدد 



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

22 
 

دارتها، ورفع شأنها وحمایتها وتسییرها في إطـار  - ٕ القیام بتطویر الثروة الغابیة والحلفائیة وا
صــلاحیات واســعة تهــدف مــن خلالهــا إلــى تطــویر الثــروة الغابیـــة  95/333السیاســة الغابیــة 

دارتها وحمایتها وتسییرها في إطار السیاسة الغابیة، وتتمثل هذه المهام في ٕ   :والحلفائیة وا
دارتها، ورفع شأنها وحمایتهـا فـي إطـار السیاسـة  - ٕ القیام بتطویر الثروة الغابیة والخلفائیة وا

  .الغابیة الوطنیة المعتمدة
تنفیــذ البــرامج والتــدابیر فــي مجــال تطــویر الثــروة الغابیــة والحلفائیــة وتوســیعها والمحافظــة  -

  . على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر
قبــــة عملیـــة اســـتغلال المنتوجــــات الغابیـــة والحلفائیـــة والاســــتعمالات تنظـــیم ومتابعـــة ومرا -

  .الأخرى في المیدان الغابي ضمن إطار مخططات التهیئة والتسییر
ـــــة  - ـــــات والأمـــــراض الطفیلی ـــــة مـــــن حرائـــــق الغاب ـــــة عملیـــــات الرقاب تنظـــــیم ومتابعـــــة ومراقب

  .ة الأخرىوهجوماتها ومكافحة ذلك، وهذا بالاتصال والتنسیق مع المصالح المعنی
تســهر علــى تطبیــق التشــریع و التنظــیم المعمــول بهمــا فــي قطــاع الغابــات،وتنظیم تــدخل  -

  .أسلاك إدارة الغابات في مجال الشرطة الغابیة
دراسة ملفات طلبات الرخص المعمول علیها في التشریع الغابي بالاتصال والتنسیق مع  -

  .المصالح الأخرى المعنیة
  .الموارد الغابیة والحلفائیة والصیدیةالضبط الدوري لجرد  -
تنفیــذ بــرامج التوعیــة والإرشــاد والتنشــیط المتعلقــة بالحفــاظ علــى الثــروة الغابیــة والحلفائیــة  -

  .والصیدیة
عـداد حصـائل وتقـاریر  - ٕ جمع، معالجة ونشر المعلومـات المتصـلة بمیـدان اختصاصـها، وا

  .1دورریة عن تقویم أنشطتها
  
  

                                                
  .، المشار إلیه سابقا95/332من المرسوم التنفیذي رقم  02الماة  - 1
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  :یة الدستوریةالحام: الفرع الثالث
، إلى جانـب 1"1976"من دستور " 14"اعتبرت الغابات من الأملاك السیادیة بحكم المادة 

بعــض الثــروات الوطنیــة الهامــة إذ أضــفى إلیهــا الدســتور حمایــة خاصــة واعتبرهــا ملكیــة عامــة 
 منـه 2"12"، حیث تدمج الغابـات ضـمن الأمـلاك طبقـا للمـادة 1990للمجموعة الوطنیة لسنة 

مــن الدسـتور هــي  3"17"وبقیـت الملكیـة الغابیــة ذات نظـام خـاص محمیــة دسـتوریا لأن المـادة 
 . 4المرجع الذي استمد منه قانون الأملاك الوطنیة هذه الخصوصیة

 :الغابات ملكیة عمومیة محمیة دستوریا: أولا
ي على أن یعتبر المیثاق الوطني المرجع الأساسي لأ 1976من دستور  06نصت المادة 

تأویل لأحكام الدستور حیث یكرس المیثاق المرجعیة الاشتراكیة في التسییر، إذ نصـت المـادة 
علـــى أن تحقیــــق الاشـــتراكیة وســــائل الإنتـــاج یشــــكل قاعـــدة أساســــیة  5مـــن ذات الدســــتور 13

منــه  146للاشــتراكیة وتمثــل ملكیــة الدولــة أعلــى أشــكال الملكیــة الاجتماعیــة، وتــردف المــادة 
یة الدولة بأنها تلك الملكیـة المحـوزة مـن طـرف المجموعـة الوطنیـة التـي تمثلهـا على تحدید ملك

الدولـــة، وهــــي تشـــمل بكیفیــــة لا رجعـــة فیهــــا الأراضـــي بمختلــــف أنواعهـــا، الأراضــــي الرعویــــة 
وهذا التعداد علـى سـبیل المثـال . والأراضي المؤممة، زراعیة كانت أو قابلة للزراعة، والغابات

  .الدولة للملكیة، التي تمثل أعلى أشكال الملكیة الجماعیة لا الحصر یجسد احتكار

                                                
  .1976من الدستور  14انظر المادة  - 1
  .1990من قانون الأملاك الوطنیة  12انظر المادة  - 2
  .من الدستور 17انظر المادة  - 3
  .24نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، نفس المرجع، ص - 4
 22المــؤرخ فـــي  97-76، الصــادر بموجــب الأمـــر رقــم 1976دســتور الجمهوریــة الجزائریـــة الدیمقراطیــة الشــعبیة لســـنة  -5

 . والمتمم، المعدل 24/11/1976لـ  94ج ر عدد . 1976نوفمبر 
، المشــار إلیــه أعــلاه، تحــدد ملكیــة الدولــة بأنهــا 1976مــن دســتور الجمهــوري الجزائــري الدیمقراطیــة الشــعبیة  14المــادة  -6

  .الملكیة المحوزة من طرف المجموعة الوطنیة التي تمثلها الدولة
اعیــة، كانـت أوقابلــة للزراعــة والغابــات الأراضــي الرعویـة، والأراضــي  المؤمنــة زر : وتشـمل هــذه الملكیــة، بكیفیـة لا رحمــة فیهــا

والمیاه، وما فـي بـاطن الأرض، والمنـاجم، والمنـابع، والمصـادر الطبیعیـة للطاقـة، وللثـروات المعدنیـة الطبیعیـة والحیـة للجـرف 
  ......".الغازي للمناطق الاقتصادیة الخاصة
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وفي هذه  المادة ذكر صریح للملك الغابي الذي تم اعتباره ملكیة عمومیة، أیـن وسـع هـذا  
الدســتور مــن نطــاق الملكیــة الدولیــة وحصــر ملكیــة الخــواص فــي إطــار ضــیق متــأثرا فــي ذلــك 

الاجتماعیـة لوسـائل الإنتـاج التـي أصـبحت بـین بمبادئ الاشتراكیة المبنیة على أساس الملكیـة 
أیــدي الشــعب والمســتثمر لصــالحه، لیصــدر فــي ظــل هــذا الدســتور أول قــانون تحــت مســمى 

الإشارة إلى أن هذا المسمى المصطلح ظهر لأول  ، إذ تجدر1984 النظام العام للغابات سنة
  .الأملاك الوطنیةقانون  1984بعده  ، وصدر1976دستور  من 151أحكام المادة  مرة ضمن

 17علــى نفــس المبــدأ المتمثــل فــي الملكیــة العامــة للغابــات فــي المــادة  19891أكــد دســتور 
ّ الأملاك الوطنیة تتكون مـن الأمـلاك العمومیـة والخاصـة  18، وأضافت أحكام المادة 2منه أن

س هذا الدستور بخلاف سـابقه . التي تملكها كل من الدولة والولایة، والبلدیة ّ فـي المـادة كما كر
منه أنواع أخرى من الملكیة، وهي الملكیة الخاصـة أو الفردیـة والأوقـاف بمناسـبة انفتاحـه  49

علــى النظــام الرأســمالي، وهــو مــا یطــرح إمكانیــة وجــود غابــات ضــمن أمــلاك خاصــة یســتدعي 
وفــي ســیاق هــذا الدســتور صــدر قــانون التوجیــه العقــاري رقـــم . الأمــر وضــع طریقــة لتســییرها

منه على ثلاث أصناف من الملكیة وهي الأملاك الوطنیة  29ي أشار في المادة الذ 90/25
المتعلــق بــالأملاك الوطنیــة التــي  90/30وصــدر القــانون . وأمـلاك الخــواص والأمــلاك الوقفیــة
ّ الجزء الأكبر والأكثر كثافة من الغابات یقع ضـمن . تولى مهمة تنظیمها بشكل مفصل بید أن

  .ا یرتب بذلك آثارا عدیدةالأملاك العمومیة وهو م
ـــا دســـتور  ّ ـــة  2016المعـــدل والمـــتمم إلـــى غایـــة  19963أم س مبـــدأ عمومی ّ هـــو الآخـــر كـــر

، وأضــیفت مــادة جدیــد 1989منــه، إذ وردت بــنفس صــیاغة دســتور  18الأمــلاك فــي المــادة 

                                                
، ج ر 89/18ادر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم ، الصـ1989دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة  لسـنة  - 1

  .01/03/1989لـ  9عدد 
 بـاطن الأرض، والمنـاجم، والمقـالع وتشـمل. الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیـة: " 1989من دستور  17المادة  - 2

 لوطنیـــة البحریـــة والمیـــاهالأمـــلاك اوالمـــوارد الطبیعیـــة للطاقـــة، الثـــروات المعدنیـــة، الطبیعیـــة، والحیـــة، فـــي مختلـــف منـــاطق 
  ...".والغابات

، ج ر 96/438، الصـادر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 1996دستور الجمهوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة  لسـنة  -3
لـــــ  25، ج ر عــــدد 2002أفریــــل  10المــــؤرخ فــــي  02/03، المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 08/12/1996لـــــ  76عــــدد 
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ــة الاســتعمال الرشــید للمــوارد الطبیعیــة والحفــاظ  2016ضــمن تعــدیل  مفادهــا أن تضــمن الدول
لصــالح الأجیــال القادمــة، وهــو تبنــي صــریح لمبــدأ الاســتدامة فــي تســییر والحفــاظ علــى علیهــا 

  .1الممتلكات العمومیة الطبیعیة وأهمها الغابات
  :الغابات الملكیة عمومیة بحسب قانون الأملاك الوطنیة: ثانیا

فـي ظــل المیثـاق الــوطني والدســتور  84/16صـدر أول قــانون للأمـلاك الوطنیــة تحـت رقــم 
المــؤرخ فــي  84/16المتشــبعین المبــادئ الاشــتراكیة بعــد قــانون الأمــلاك الوطنیــة رقــم  1976

الــنص الأساســـي المـــنظم لأحكـــام الأمـــلاك الوطنیـــة، وهـــو بـــذلك أول قـــانون  30/06/19842
ــه  ــأتي بعــد إنهــاء العمــل بالتشــریع الفرنســي، حیــث نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن وطنــي ی

وع الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعـة الوطنیـة والتـي تتكون الأملاك الوطنیة من مجم
ــة طبقــا للمیثــاق الــوطني والدســتور  ــة ومجموعاتهــا المحلیــة فــي شــكل ملكیــة للدول تحوزهــا الدول

  .والتشریع الجاري به العمل الذي یحكم سیر الدولة وتنظیم اقتصادها وتسییر ذمتها
مـن قـانون الأمـلاك  05یة حسب المادة أضفى المشرع على الأملاك الوطنیة صیغة عموم

، إذ تبنـــى هـــذا القـــانون وحـــدة الأمــلاك دون أن یقســـمها إلـــى أمـــلاك وطنیـــة 84/16العمومیــة 
عامــة وأمــلاك وأمــلاك وطنیــة خاصــة، مخالفــا بــذلك النظریــة الكلاســیكیة التــي كرســها القــانون 

خضـع هـذه الأمـلاك الذي كان مطبقا قبل دخـول هـذا التشـریع حیـز الفائـدة، علـى أن ت 1903
إلــى مبــدأ التســییر والاســتغلال لصــالح ولفائــدة المجموعــة الوطنیــة، ومبــدأ الحمایــة والمحافظــة، 
ومبدأ الجرد، ومبدأ عدم القابلیة للتصرف والحجز والتقادم، ومبدأ الرقابة في التسییر، أمـا مـن 

أدرج الغابـات ضـمن  حیث تصنیفها فتبنى عدید المعاییر دونما أن یبین المعیار المعتمـد، أیـن

                                                                                                                                                   
، وبالقــانون رقــم 16/11/2008لـــ  63، ج ر عــدد 2008نــوفمبر  15المــؤرخ فــي  08/19نون رقــم ، وبالقــا14/04/2002
  .07/03/2016لـ  14، ج ر عدد 2016مارس / 06المؤرخ في  16/01

، المشار إلیه أعلاه تضمن الدولـة الاسـتعمال الرشـید 2016، 2008، 2002المعدل سنة  1996من دستور  19المادة  -1
  .والحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة للموارد الطبیعیة

الملغــي بموجــب  1984لـــسنة  27، ج ر عــدد 30/06/1984المتعلــق بــالأملاك الوطنیــة المــؤرخ  84/16القــانون رقــم  -2
  .01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون 
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المحـــدد  84/12، وهـــو نفــس مـــا تــم الـــنص علیــه فـــي القــانون 1الأمــلاك الوطنیـــة الاقتصــادیة
 1984قـانون الأمـلاك الوطنیـة لسـنة الـذي ألغـى  90/30، بعدها جاء القانون 2للنظام الغابي

ــ ــة، وأخــرى للولایــة وللبلدی ة وصــنف الملكیــة الوطنیــة إلــى أمــلاك عمومیــة وخاصــة تابعــة للدول
الكلاسیكي للملكي، وقد أدرج الأملاك الغابیة ضمن  3كذلك، متبنیا بذلك التصنیف الإزدواجي

  .منه 15الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة، وهذا بموجب المادة 
  :بواعث تكریس عمومیة الملكیة الغابیة: ثالثا

ـــوطني أو فـــي الفضـــا ـــى التـــراب ال ـــة الواقعـــة عل ـــروات والمـــوارد الطبیعی ءات البحریـــة إن الث
الخاضــعة للســیادة الجزائریــة تــدخل ضــمن الملــك العمــومي بموجــب القــانون، ویضــیف القــانون 
ـــر مـــن  ـــك العمـــومي، وهـــي تعتب ـــروات ذات التكـــوین الطبیعـــي بجعلهـــا تابعـــة للمل ـــك الث إلـــى ذل
ملحقاته بمجرد معاینة وجودها دون الحاجة إلى  تصنیفها بموجب قرار إداري ضمن الأمـلاك 

  .4، فهي تكتسب جمیع أنواع الحمایة المقررة للملكیة العمومیةالعمومیة
أمـــاّ عـــن دواعـــي إدراج الثـــروات والمـــوارد الطبیعیـــة ضـــمن الأمـــلاك العمومیـــة، فـــإن الأمـــر 
یتعلــق بتحقیــق المنفعــة العامــة أي تحقیــق الصــالح العــام مــن خــلال وضــعها للانتفــاع بهــا مــن 

الثــروات الطبیعیــة ضــمن الأمــلاك العمومیــة  طــرف الجمهــور، غیــر أن الواقــع یثبــت أن إدراج
مــــرتبط بالاســــتغلال الاقتصــــادي بالدرجــــة الأولــــى لهــــذه الثــــروات والمــــوارد الطبیعیــــة لــــلأرض 
وباطنها، ونعنـي بهـا مصـادر المیـاه بكـل أشـكالها، المحروقـات السـائلة والغازیـة ونفـس الشـيء 

الأخـــرى والمـــواد المســـتخرجة مـــن بالنســـبة للثـــروات المعدنیـــة و الطاقویـــة، الحدیدیـــة والمعـــادن 
لأرضیة  |المناجم والمحاج، ثروات البحر والثروات الغابیة، والثروات الموجودة في الفضاءات ا

                                                
  .المشار إلیه سابقا 84/16من القانون  19و 17المادتین  -1
المتعلــــق بالنظــــام العــــام الغــــابي ، تعــــد الأمــــلاك الغابیــــة الوطنیــــة جــــزءا مــــن الأمــــلاك  84/12مــــن القــــانون  12المــــادة  -2

  ......الاقتصادیة التابعة للدولة أو المجموعات المحلیة
تشـتمل الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة الطبیعیـة : " المتعلق بالأملاك الوطنیة المعـدل والمـتمم 90/30من القانون  15المادة  -3

ــــف : ...... یــــأتي خصوصــــا علــــى مــــا ــــة الســــطحیة والجوفیــــة المتمثلــــة فــــي المــــوارد المائیــــة بمختل الثــــروات والمــــوارد الطبیعی
  ّ.، وكذلك الثروات الغابیة الواقعة في كامل المجالات البریة البحریة من التراب الوطني في سطحه أ في جوفه......أنواعها

  .وطنیة المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقاالمتعلق بالأملاك ال 90/30من القانون  15المادة  - 4
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والبحریــة للتــراب الــوطني فــوق الأرض أو فــي باطنهــا أو فــي المحــیط القــاري والمنــاطق البریــة 
  .الخاضعة للسیادة والقانون الجزائري

نص القـانون بصـریح العبـارة أن الغابـات هـي ثـروة وطنیـة، وقـد صـنفت ضـمن الأمـلاك    
ــدواعي اقتصــادیة، حیــث یجــب التــذكیر أنهــا  ــدواعي المنفعــة العامــة ول الوطنیــة هــي الأخــرى ل

بالإضـافة . المورد الرئیسي لعدید المنتجات كالخشب والمنتجات العلفیة ومنتجات ثانویة أخرى
بة وسط هش طبیعیا یعاني من الاستغلال البشري غیـر العقلانـي كـالرعي إلى داعي كون الغا

والحرائق والصید العشوائي في ظل ظروف التغیـر المنـاخي والجفـاف، مـا یجعلـه معرضـا إلـى 
  .وهو ما یتوجب إخضاع جمیع الأملاك الغابیة للنظام العام للغابات. التلف

  :یة الغابیةالنتائج المترتبة على مبدأ عمومیة الملك: رابعا
كمــا ســبق وأن أشــرنا إلــى أن الأمــلاك الغابیــة هــي أمــلاك وطنیــة عمومیــة، وتترتــب صــفة 

ـــة بعـــد التخصـــیص القـــانوني الصـــریح ـــة للأمـــلاك الوطنی ـــه المشـــرع . العمومی وهـــذا مـــا أخـــذ ب
س مبــدأ  13وفــي المــادة  12الجزائــري بحســب مــا ورد فــي المــادة  ّ مــن هــذا القــانون، كمــا كــر

مــن القــانون  36للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة بحســب مــا ورد فــي المــادة التخصــیص الصــریح 
  .84/16الملغى 

تجدر الإشارة أن الأملاك الوطنیة العمومیة التي تندرج ضمن ما تملك الدولة والجماعـات  
ــــك، وهــــي متاحــــة لاســــتعمالها مــــن طــــرف  ــــة أو الحجــــز أو للتمل ــــة للتجزئ ــــر قابل الإقلیمیــــة غی

 12النســبة لاســتعمال الأمــلاك العمومیــة الرجــوع إلــى فحــو المــادة ویقتضــي القــول ب. الجمهــور
یـتم اسـتعمال الجمهـور . ، أین یتوجب تحقیق المنفعـة العامـة المعبـر عنهـا90/30من القانون 

للملــك العــام بشــكل مباشــر أو عــن طریــق مرافــق عامــة تقــوم بإعــداد وتهیئــة هــذا الملــك حتــى 
لملــك المــراد اســتعماله قــابلا بطبیعتــه لاســتعمال یصــبح الانتفــاع بــه متاحــا شــریطة أن یكــون ا

  .1الجمهور

                                                
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة  المعدل والمتمم المشار إلیه سابقا 90/30من القانون  12و 05المادة  -1
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 تعتبـر الدولـة المالـك الوحیـد لهـا انطلاق من اعتبار الأملاك الغابیة أمـلاك وطنیـة عمومیـة
، فـإن 3ومـانع 2، دائـم 1وبالنظر لما یتمیز به حق الملكیـة مـن حیـث طبیعتـه بكونـه حـق جـامع

ــب نتــائج  قانونیــة تتمثــل فــي ممارســة الدولــة تنســیق مبــدأ عمومیــة ملكیــة الغابــات  وبالتــالي یرتّ
حـق ملكیـة مـانع علـى الغابــات، وذلـك مـن خـلال منـع اكتســابها بالتقـادم وبعـدم قابلیتهـا للتملــك 

  .الخاص، وعدم قابلیة الأملاك الغابیة لتتصرف فیها
  :حق ملكیة مانع للأشخاص العامة على الغابات -1

هـا المالـك الوحیـد لهـا بمـا یعنـي بعد تأكید حق الملكیة الحصر  ي للدولـة علـى الغابـات، أو أنّ
 )الدولـة(مقصـور علـى المالـك وحـده  أن لها على هـذه الثـروة حقـا مانعـا، ویعنـي ذلـك أنـه حـق

  .ولا یجوز لأحد من الخواص مشاركته في ذلك
  :إبعاد التملك الخاص للغابات -1

 صــبة علــى الغابــات صــبغة العمومیــةمنلقــد أضــفى المشــرع الجزائــري دومــا علــى الملكیــة ال
وهو ما یعني إخراجهـا مـن دائـرة الملكیـة الخاصـة بهـدف حمایـة هـذه الثـروة التـي لا تكـون فـي 
أمــان إلا فــي حیــازة الدولــة، وهــذا مــا لاحظنــاه مــن خــلال تحلیــل النصــوص الخاصــة بالغابــات 

لنظــام العـــام حیــث أخضــعها المشــرع الجزائــري لنظــام قــانون خــاص یســمى با. الســابقة الــذكر
فــه  ّ بأنــه مجموعــة القواعــد الخاصــة التــي وضــعت لإدارة  E. Meaumeللغابــات، والــذي عر

ویسـتنتج مـن ذلـك أن . الأخشاب والغابات، التـي تمـارس فیهـا الدولـة حـق الملكیـة أو الوصـایة
  .4نظام الغابات ینطبق على جمیع الغابات والأحراج  التي لا تنتمي إلى ملكیة الأفراد

                                                
یقصد بكون حق الملكیة جامع هو أن المالك یستجمع بهذه ثلاث سلطات الاسـتعمال، الاسـتغلال التصـرف، عبـد الـرزاق  -1

، 1967حیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ب ط، ’فـي شـرح القـانون المـدني، حـق الملكیـة، الجـزء الثـامن دار السنهوري الوسـیط 
  .529ص 

یقصد بكون حق الملكیـة دائـم هـو أنـه دائـم بالنسـبة للشـخص المملـوك لا إلـى الشـخص المالـك، ذلـك أن الملكیـة تبقـى مـا  -2
  . 534رزاق السنهوري، المرجع السابق، ص عبد ال :أنظر. دام الشيء باقیا وتزول بزواله أو هلاكه

أنــه حــق مقصــور علــى المالــك دون غیــره، فــلا یجــوز لأحــد أن یشــاركه فیــه ولا أن : یقصــد بكــون حــق الملكیــة مــانع هــو -3
  .530عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  :أنظر. یستفید الغیر من مزایاه

4 -  Michel Lagarde, un droit domanial spécial: le régime forestier contribution à la théorie du 
domaine , htese de doctorat, université de Toulouse, 1984, p. 05 
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بأنـــــه مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الخاصـــــة التـــــي  E. LELONGو  H.MICHELویعرفـــــه 
تخضع جمیع الغابـات التـي تنتمـي إلـى الدولـة وغالبیـة الغابـات التابعـة للأشـخاص العامـة مـن 
دون تلـــك التابعـــة لأمـــلاك الخـــواص، وتتصـــل هـــذه القواعـــد بـــإدارة، حفـــظ والتمتـــع بالأخشـــاب 

ر حمایة وتسییر هذه الثروة عن طریق قواعد   .1الخاصة بالغابات ّ وبهذا فالمشرع الجزائري قر
 یــق نظــام عــام خــاص بهــاالقــانون العــام الأكثــر إلزامــا وحفاظــا علــى المصــلحة العامــة عــن طر 

  .وكذا عن طریق قواعد الأملاك العمومیة
 یمكننــا الــذهاب أبعــد مــن ذلــك حــین الحــدیث عــن وســائل اكتســاب ملكیــة الغابــات أو طــرق

علــى إمكانیــة  90/30مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة  37تكــوین الملكیــة، حیــث نصــت المــادة 
  :اكتساب الدولة لتراث غابي بالإضافة لما بیدها من أملاك غابیة، لتضم إلى ملكیتها ما یلي

الغابــــــات والأراضــــــي الغابیــــــة أو ذات الوجهــــــة الغابیــــــة الناجمــــــة عــــــن أشــــــغال التهیئــــــة  -
عــادة تكــ ٕ وین المســاحات الغابیــة المنجــزة فــي إطــار مخططــات التنمیــة الغابیــة والاستصــلاح وا

  .وبرامجها لحساب الدولة والجماعات المحلیة
  .الغابات الناجمة عن إجراءات التأمیم في إطار التشریع المتضمن النظام العام للغابات -
ة فــي إطــار الغابـات والتشــكیلات الغابیــة الأخـرى، والأراضــي ذات الوجهــة الغابیـة المقتنــا -

  .نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والتي بقیت على حالها
الغابات والتشكیلات الغابیة التي تم الحصول علیها عن طریق الهبات والوصایا أو عـن  -

  .طریق الأیلولة في إطار التركات التي لا وارث لها
ا نصــت المــادة أن الغابــات هــي ثــروة طبیعیــة، بینمــ 1989مــن دســتور  17اعتبــرت المــادة 

علــى أن الثــروات الطبیعیــة تكتســب بمجــرد تكوینهــا وضــعیة طبیعیــة  90/30مــن القــانون  35
ـــري فـــي  ـــة المشـــرع الجزائ ـــة، وهـــو تفســـیر واضـــح لنی ـــة العمومی تجعلهـــا تابعـــة للأمـــلاك الوطنی

                                                
1 - Szlon H.MICHEL ET E. LELON  :  " LE régime forestier est : un ensemble de règles 
spéciales auxquelles sont soumises toutes les  forets qui appartiennent à l’ état et la plus garde 
partie des forets appartenant aux départements , aux communes et aux établissements publics. 
Ces règles sont relatives à l’ administration, à la conservation et à la jouissance des bois qui 
sont soumis au régime forestier, et aussi à certaines servitudes qui grèvent ces bois et dont 
sont  affranchis les bois des particuliers" Idem.   
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ـــك هــــذه الثــــروة مــــن طــــرف  اكتســـاب واحتكــــار ملكیــــة الثــــروة الغابیـــة، مــــع تضــــییق كبیــــر لتملّ
أولئـــك الـــذین یكتســـبون أراضـــي ذات وجهـــة غابیـــة، فـــیمكن للـــوزیر المكلـــف  الخـــواص، ســـواء

بالغابات أن یأمر بإعـادة تشـجیرها طبقـا للمخطـط الـوطني للتشـجیر، وفـي حالـة رفـض المالـك 
، أو أولئك الخواص الذین یملكون أراضي تقع ضـمن 1یمكن أن تنزع منه ملكیة للتنمیة العامة
الدولــــة بتشــــجیرها مــــع وجــــوب التــــزام هــــؤلاء الخــــواص مســــاحات مهــــددة بــــالانجراف فتتــــدخل 

، وتطبـق 2بتعلیمات الإدارة، وفي حال عـدم تقیـده بهـا تقـوم الدولـة بنـزع الملكیـة للمنفعـة العامـة
وكذا فـي حالـة . 3نفس الأحكام على حالة تثبیت الكثبان ومكافحة الإنجراف الهوائي والتصحر

، وهـو نفـس موقـف المشـرع التونسـي 4الوطنیـةتجاوز أرض مملوكة للخواص بالأملاك الغابیـة 
الذي أخضع الأملاك والأراضي ذات الوجهة الغابیة وأراضي منابت الحلفاء إلى النظـام العـام 

  5.للغابات
  :عدم التخصیص المباشر لاستعمال الجمهور -2

تخضــع الأمــلاك العمومیــة إلــى قاعــدة عــدم إمكانیــة التملــك الخــاص، علــى أنهــا تخصــص 
العــام أو لاســتعمال الجمهــور، ویكــون هــذا الاســتعمال إمــا مباشــرة مثــل مــا یتعلــق للاســتعمال 

، غیــر انــه لا یســري علــى الغابــات 6اســتغلال الطرقــات وشــواطئ، أو عــن طریــق مرفــق عــام
معیار التخصیص المباشر لاستعمال الجمهور وهذا نظـرا لخصوصـیتها كوسـط طبیعـي سـریع 

لاقتصادي، كما أن الغابات غیر مخصصة لاستعمال التلف والتدهور، بالإضافة إلى طابعه ا
الجمهور بواسطة مرفق عام عادة تلك المخصصة لأغـراض الراحـة والتنفـیس، والتـي عـادة مـا 

مـن القـانون الأمـلاك  12، هـذا مـا یستشـف مـن القـراءة المتأنیـة للمـادة 7یتم تهیئتها لأجل ذلـك

                                                
 .، المشار إلیه سابقا84/12من القانون  51المادة  -1

  .84/12من القانون  55المادة  - 2
  .84/12من القانون  56المادة  - 3
  .84/12من القانون  60المادة  - 4
  .المتعلق بمجلة الغابات التونسیة 1966یولیو  04المؤرخ في  66من القانون رقم  02الفصل  - 5
  .104، ص2014ط، . لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، ب -6
  .25نصر الدین هنوني، المرجع السابق، ص  -7



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

31 
 

جزائــري لــه خاصــیة تســمح باســتثنائه مــن الوطنیــة التــي مفادهــا أن الملــك العــام فــي القــانون ال
اســـتعمال الجمهـــور، وهـــو مـــا یجعلـــه ینقســـم إلـــى قســـمین، الأمـــلاك العامـــة التقلیدیـــة الموجهـــة 
لاســتعمال الجمهــور والأمــلاك المدمجــة فــي الملــك العــام بمحــض إرادة المشــرع، والتــي لیســت 

  .                              بالضرورة مخصصة للاستعمال العام
  :مبدأ الملكیة بین المدى والحدود: لمطلب الثانيا

ــانوني فــي ملكیــة الثــروة الغابیــة فــي الجزائــر مــن  نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى التطــور الق
لى أهم التنظیمات نظرا للأهمیة الاقتصادیة ٕ   .العصور إلى الاستعمار الفرنسي وا

ـــانون الغابـــات لســـنة *  ـــل صـــدور ق ـــة أنظمـــة عدیـــدة ، عرفـــت الغابـــات "1984"قب الجزائری
ومتنوعـة للملكیـة بدایـة مـن الوجـود الرومـاني ثـم العهـد الإسـلامي مـرورا بـالحكم التركـي وأخیــرا 
فترة الاحتلال الفرنسي حیـث اهـتم المسـتعمر أشـد الاهتمـام بالغابـات منـذ دخولـه بمـا لدیـه مـن 

ـــاس مســـلي ـــة، وحســـب الأســـتاذ محمـــد إلی ـــة عریق ـــي الف 1تقالیـــد غابی ـــد صـــدر ف ـــین فق ـــرة مـــا ب ت
 21نصا قانونیا خاصـا بالغابـات لیصـدر فـي الأخیـر قـانون  45م ما یقارب "1830-1895"

  .2م المتضمن قانون الغابات الجزائري1903فبرایر 
  .فكان حوصلة لجمیع النصوص المبعثرة التي سبقته

ــدیات والمؤسســات ذات النفــع العــام،  ــة والبل إذ وقــد توزعــت الغابــات بــین ملكیــة تابعــة للدول
  )  le Régine forestier(یسمى بالنظام الغابي  یطبق علیها ما

لتــأتي بعــده فتــرة الفــراغ التشــریعي دامـــت  3"1975"والــذي اســتمر تطبیقــه إلــى غایــة ســـنة 
  .1المتضمن النظام العام الغابات" 12-84"إلى غایة صدور قانون " سنوات09"

                                                
1 - Mesli(ME) les origines de la crise agricole en Algérie du cantonnement de 1846 à la 
matianahisation de 1962 Ediction dahleb – Alger 1996 page 83.    

هـو فـانون الغابـات الفرنسـي المشـهور المطبـق بـالمیتربول المـؤرخ فـي  1903فبرایـر  21القـانون الـذي كـان یطبـق قبـل   - 2
ي رآه المشــرع الجزائــري بعــد تــردد طویــل أنــه غیــر صــالح للتطبیــق علــى الأهــالي ومنــه تــم التفكیــر فــي والــذ 1827مــاي  04

  .إصدار قانون غابات خاص بالجزائر
  :فإن المساحة الغابیة في بدایة الخمسینات كانت على النحو التالي )pearl boudy( حسب الجیر بول بودي  - 3

*forêts domaniales 
* forêts comunales 
* forêts des particuliers    
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-84"وهـذا مـا أكـد القـانون رقـم ) أ2(حیث اعتبرت الغابات من لواحق الأملاك الاقتصـادیة
الــذي جــاء ) ب3(المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنیــة الأول 1984جــوان  30المــؤرخ فــي " 16

حیـث وســع مـن نطــاق ملكیـة الدولـة ولا یعتبــر بالملكیـة الخاصــة  1976فـي ظـل دســتور سـنة 
  .إلا في حدود ضیقة

  :عدم التخصیص لاستعمال الجمهور: الفرع الأول  
ن اسـتعملت مـن  ٕ لا یسري على الغابات معیار التخصیص المباشـر لاسـتعمال الجمهـور، وا
طــرف الجمیــع فــي حــدود معینــة لكنهــا غیــر موضــوعة مباشــرة تحــت تصــرف الجمهــور نظــرا 

  .4الاقتصاديأخطار التلف بالإضافة إلى طابعه  تعتریهكوسط لخصوصیتها 
  :عدم التخصیص بواسطة مرفق عام: الفرع الثاني

ـــق عـــام، قـــد تلعـــب بعـــض  ـــر مخصصـــة لاســـتعمال الجمهـــور بواســـطة مرف إن الغابـــات غی
ــا بعــد  الغابــات مهمــة المرفــق العــام كونهــا تســتقبل الجمهــور للراحــة والنزهــة والــذي یكــون غالب

لكــن فــي هــذه الحالــة تكــون أقــرب إلــى الحدیثــة  )Aménagement spécial(تهیئـة خاصــة 
منـه إلـى الغابـة وفـي مجموعهـا لا یمكـن أن یسـري علـى الغابـات معیـار التخصـیص للجمهـور 

  .عن طریق مرفق عام
  :تخضع الثروة الغابیة للقانون العام: الفرع الثالث

نهـا تخضـع بالنسبة للقانون المطبـق فإنـه كقاعـدة عامـة مـا دامـت الغابـات ملكیـة عمومیـة فإ
  .للقانون العام واختصاص القاضي الإداري

                                                                                                                                                   
لأول مـرة فـي التشـریع الجزائـري فـس دسـتور  )le régine géniral des forêts(ظهـر مصـطلح النـاظم العـام للغابـات  - 1

حیث خص المشرع الدستوري ضمن اختصـاص السـلطة التشـریعیة والدسـتور الحـالي لسـنة " 22"الفقرة " 151"بالمادة  1976
  .22الفقرة 122نفس المعنى بالمادة تضمن  1996

  
  .12.84من قانون  12انظر المادة ) أ3(  - 2
  .16.84من قانون  19و 17انظر المادتین ) ب3( - 3
  .25نصر الدین هنوفي، المرجع السابق، ص - 4
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مــن الدســتور " 17"وعلــى العمــوم فــإن كــل ثــروة طبیعیــة مــن الثــروات المــذكورة فــي المــادة 
  .، وهو ذو قواعد تابعة للقانون العام ولیس للقانون الخاص1تخضع لقانون خاص بها

  :الاقتصادي وهدف الحمایةالاستغلال الغابي عملیة توفیقیة بین المردود : الفرع الرابع
في الواقع لیس لعملیة الاستغلال الغـابي علاقـة بالملكیـة، فجمیـع الأنظمـة القانونیـة للملكیـة 

حیـث یـدخل فـي السـاق الطبیعـي للمسـار  2الغابیة لا تستثني الاستغلال لأنه عملیة لا بد منها
مــن خشــبها فغــن هــذه  الحیــاتي للغابــة، فــنحن إذ لــم نقطــع الأشــجار عنــد نضــجها ثــم الاســتفادة

الأخیرة تعمر ثم تموت، كذلك الشأن إذا حصل استغلال مفرط فإن الغابة كلها ستزول ولـذلك 
  .یجب أن نوفق بین الهدف الاقتصادي وهدف الحمایة حتى نضمن دوام الثروة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
حســب المــادة ، فهــو 1984تخضــع الغابــات للنظــام العــام للغابــات، هــذا النظــام الغیــر معــرف فــي تعیــین الغابــات لســنة  - 1

 )régime juridique( منـه فإنـه یفهـم منـه نظـام قـانوني 7أمـا بمفهـوم المـادة ) code(الأولى من هذا القانون جاء بمفهوم 
  .منه فإنه یذكر هذا الإصلاح بمفهوم النظام القانوني 79كذلك بالنسبة لقانون الأملاك الوطنیة بالمادة 

ان قطع الأشجار لیس جني الأخشاب، إنهـا عملیـة غـرس یسـعى عبرهـا عامـل ، F (Eyer(یرى الأستاذ فرانسیس سایر  - 2
  :الغابات إلى التحرك في الوسط الحي والذي یوكل إلى متدخلین في الاتجاه الذي حدد صاحب التهیئة راجع في ذلك

*Humbert (G) organisation it gestion des forêts démises au régime forestier jurisclesseur –fac 
n 398 année 1991 page11.        
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حمایة الثروة الغابیة عن طریق ممارسة وسائل : المبحث الثاني
  :الضبط

الجزائري في الحمایة القبلیة إجراءات متفاوتة أي إذا كانت التدابیر سابقة وضع المشرع  -
الـذكر ضــعیفة الفعالیـة فــإن الإجــراءات التـي تناولهــا فـي مبحثنــا تعتبــر تـدابیر ضــروریة هــدفها 
حمایة هـذه الثـروة التـي تتعـرض إلـى أخطـار كثیـرة مـن فعـل الإنسـان، وعلیـه فغـن الغابـة ثـروة 

سـتغلالها بعقلانیـة لضـمان بقائهـا والاسـتفادة منهـا، وبـذلك عملـت الإدارة متجددة یجـدر علینـا ا
على بیان وطریقـة اسـتغلال هـذه الثـروة بتحدیـد الكیفیـة أي كیفیـة الاسـتغلال وتبیـین الأعضـاء 
ـــروة ونصـــان الاســـتغلال الموجـــب  ـــة هـــذه الث ـــدخل لحمای ـــة التـــي لهـــا حـــق الت والجهـــات القانونی

  .قانونیا
  :ط الغابي الوقائيالضب: المطلب الأول

ــتكلم عــن الضــبط الغــابي الوقــائي والــذي یقــع علــى عــاتق  نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى ال
الإدارة وتقصـــد بــــه مجموعــــة مـــن الإجــــراءات أو الســــلطات الممنوحـــة م طــــرف هــــذه الأخیــــرة 

  .استغلالهافي تحقیق هدفین أولهما الوقایة لهذه الثروة وثانیا تنظیم نشاط الأفراد في ] الإدارة[
  

  :الأشخاص المؤهلون لممارسة الضبط الغابي: الفرع الأول
هو الأساس وهو  :اختصاص أصیل یمارسه على كامل التراب الوطني –وزیر الفلاحة / أ

  .1الأصل ذلك أنه یمارسه على كل التراب الوطني ویشمل عدة نشاطات
  .2تخص الاختصاصات ما یعود إلى الوزیر وحده دون سواء

والنصــوص المطبقــة لــه والمتعلقــة بــالحرائق هــي الإطــار " 12-84"قــانون الغابــات یعــد  -
  .3القانوني لهذا النظام

  
                                                

  .55نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،  ص - 1
  ".12-84"من قانون  31و 30، 28انظر المواد  - 2
  .55نفس المرجع، ص - 3
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  :التدخل لتمثیل الدولة –اختصاص الوالي / ب
والضــبط الخــاص المتعلــق بالضــبط الإداري الغــابي والــذي  1یمــارس الضــبط الإداري العــام

تمنحه له النصوص القانونیة الخاصة كما أنـه یتخـذ جمیـع الإجـراءات التـي مـن شـأنها تحقیـق 
  .2الوقایة لهذه الثروة

  : التدخل بشكل استثنائي –اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي / ج
ــــانون الغابــــات یمــــنح لــــرئیس البلدیــــة بعــــض اخت - صاصــــات الضــــبط الإداري الخــــاص ق

والمتعلقــة بالحمایــة مــن الحرائــق، ومــن ســلطاته أن یمــنح تفریــغ الأوســاخ والــردوم فــي الأمــلاك 
عطاء الترخیصات ببعض التفریغات بعد استشارة إدارة الغابات ٕ   .3الغابیة الوطنیة، وا

  :نیة إنفرادیةیة قانو ر أعمال إدا: للضبط الغابي الخاص التدابیر القانونیة: الفرع الثاني
  :نظام التراخیص الإداریة: /أولا

یعتبــر التــرخیص قـــرار صــادر مـــن الإدارة یتضــمن الســـماح لشــخص معـــین بذاتــه أو لعـــدة 
  .أشخاص بممارسة نشاط تستدعي مباشرته الحصول على الإذن القبلي أو السابق

منهـا إذ یعـد هـذا وهو وسـیلة ناجعـة فـي الرقابـة القبلیـة لأي نشـاط بـداخل الغابـة أو بـالقرب 
  .4من القیود قید النظام

  :وهنا نجد نوعین من الترخیص
  ."44-87"وترخیص طبقا للمرسوم / 2 " 12-84"الترخیص طبقا للقانون رقم / أ

ــانون  -1 ــرخیص طبقــا للق یخضــع بعــض " 12-84"قــانون الغابــات رقــم  ":12-84"الت
النشـــــاطات الهامـــــة إلـــــى الرخصـــــة القبلیـــــة التـــــي تســـــلمها إدارة الغابـــــات ویتجلـــــى ذلـــــك علـــــى 

                                                
  .الولایةالمتضمن قانون  1990أفریل  7المؤرخ في  90من قانون  96انظر المادة  -1
  .57نفس المرجع، ص -2
  ".12-84"من قانون  24انظر المادة  -3
حســام الــدین مرعــي، الســلطة التقدیریــة فــي مجــال الضــبط الإداري فــي الظــروف العادیــة، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق،  -4

  .250، ص2009جامعة الإسكندریة، مصر، 



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

36 
 

ورخصـة البنـاء فـي الأمـلاك الغابیـة أو بـالقرب منهـا ورخصـة  1الخصوص في رخصة التعریـة
  .استخراج المواد
بلیـة الخـاص بالاسـتعمال الغـابي وبین نطـاق التـراخیص الإداریـة الق" 12-84"جاء القانون 

  ثم من حیث أصناف وأجله الاستعمال  2من حیث الأشخاص المخاطین به أو المستعملین
  .المستعملون المرخص لهم* 
  .  3مجال الاستعمال الغابي* 
 :نطاق رخصة الاستعمال الغابي 

د المشرع الجزائري نطـاق اسـتعمال الغابـات ضـمن قـانون  بـالخروج ، ولـم یسـمح 84/12حدّ
، وعلیـه ســنبین نطـاق التـرخیص الإداري القبلـي الخــاص بالاسـتعمال الغـابي مــن 4عـن أحكامـه

  .حیث الأشخاص المخلطین به أو المستعملین، ثم من حیث أصناف أو أوجه الاستعمال
I. المستعملون المرخّص لهم:  

یعیشـون داخــل اعتمـد المشـرع المعیــار المكـاني فــي تحدیـد المسـتعملین، وهــم السـكان الــذین 
الغابة أو بالقرب منها، وبهذا یقصى كل من لا یتوفر فیه هذا الشـرط مـن خـلال عـدم إمكانیـة 
د بدقــة بــأن المقصــود بجــوار الغابــة والمســافة التــي  حصـولهم علــى التــرخیص، إلــى أنــه لــم یحــدّ
تفصـــل بـــین الســـكان والغابـــة، وفـــي نظرنـــا أن المشـــرف تـــرك تقـــدیر الجـــوار للســـلطة التقدیریـــة 

ـــ ـــوق ل ـــون مـــن حق ـــذي یمكن ـــین المشـــرع المغربـــي الأشـــخاص ال لإدارة مانحـــة للرخصـــة، فیمـــا ب
ـــد الإداري للملـــك  ـــى مختصـــر التحدی ـــاع، وهـــم الأهـــالي الغـــابیین بمناســـبة المصـــادقة عل الانتف

  .5الغابوي، ویتم إقرار هذا المحضر بموجب مرسوم المصادقة
  

                                                
  .ویعنى به باللغة الفرنسیة یستعمل اصطلاح التعریة" 12-84"قانون الغابات رقم  -1

  .ولیس الاستغلال  )Défrichement usage(بالنص الفرنسي على الاستعمال  34نص المشرع الجزائري في المادة  - 2
  .40نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،  المرجع السابق، ص - 3
  .المتضمن النظام العام للغابات، المشار إلیه سابقا 84/12من القانون  36المادة  - 4
  .40، الووسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، المرجع السابق، صهنوفي نصر الدین - 5



          الإداريــــــةلحمايـــــة ا                                     الفصـل الأول

37 
 

II. مجال الاستعمال الغابي:  
ـــار النـــو  ـــد الأنشـــطة المـــرخص بهـــا والتـــي تشـــكل صـــورا اعتمـــد المشـــرع المعی ـــي تحدی عي ف

  :على سبیل الحصر، وهي 84/12من القانون  35للاستعمال الغابي، أین ذكرتها المادة 
  .المنشآت الأساسیة للأملاك الغابیة الوطنیة -
  .منتوجات غابیة -
  .الرعي -
  .بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحیطها المباشر -
ن أراضـــي جـــرداء ذات طبیعـــة ســـبخیة عـــن طریـــق تطـــویر الأنشـــطة غیـــر الملوثـــة تثمـــی -

  .الملعن عن أولویتها في المخطط الوطني
یلاحظ عن مجالات الاستعمال الغابي التي وضعها المشرع أنها واسـعة وغیـر دقیقـة یمكـن 
أن یتضـــمن كـــل صـــنف منهـــا أوجاهـــا أخـــرى ثانویـــة تتـــدرج ضـــمنه، وهـــو مـــا یجعـــل مجـــالات 

مال الغابي صعبة الضبط لاسیما و أنه ینصب على الأمـلاك الغابیـة بمفهومهـا الواسـع الاستع
وهـذا مـا اسـتدعى إصـدار نـص تنظیمـي ). غابات، أراضي غابیة، التكوینات الغابیـة الأخـرى(

  . یضبط بدقة ویحدد الاستعمال للحد من سلطة الإدارة وتجنب الاستعمال الفوضوي
المحدد بشروط وكیفیـات التـرخیص  01/87التنفیذي رقم  أصدر المشرع الجزائري المرسوم

، والـذي فحـواه حسـب مـا نصـت المـادة 84/121مـن القـانون  35بالاستغلال في إطار المـادة 
جـــراءات التـــرخیص، ومـــا  35الأولـــى منـــه توضـــیح تطبیـــق أحكـــام المـــادة  ٕ لاســـیما موضـــوع وا

الاســتعمال الغـــابي یلاحــظ علــى هــذا المرســوم هـــو أنــه تضــمن مصــطلح جدیـــد یعكــس أوجــه 
الاستصـــلاح، والـــذي یقصـــد بـــه كـــل عمـــل اســـتثماري یهـــدف لجعـــل الأمـــلاك الغابیـــة الوطنیـــة 

  :2منتجة بتثمینها من خلال أنشطة تتمثل في
  .غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابیة -

                                                
، المتضــمن تحدیــد شــروط وكیفیــات التــرخیص بالاســتعمال 2001أبریــل / 05المــؤرخ فــي  01/87المرســوم التنفیــذي رقــم  -1

  .08/04/2001لـ  20، ج ر عدد 84/12من القانون  35إطار المادة في 
  .01/87من نفس المرسوم التنفیذي  02المادة  -2
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  .إنشاء مشتلات مختصة، لاسیما في إنتاج الشتلات المثمرة -
  .صغیرة كالدواجن والنحلتربیة الحیوانات ال -
  .تصحیح السهول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحمایة التربة -
  .تثمین أراضي جرداء ذات طبیعة سیخیة عن طریق تطویر الأنشطة الغیر ملوثة -

ــاییس  تحــدد المســاحات الواقعــة داخــل الأمــلاك الغابیــة المعنیــة بالاستصــلاح بنــاءا علــى مق
یكولوجیــــة بتثبیـــت حـــدودها بقـــرار مــــن الـــوزیر المكلـــف بالغابــــات تقنیـــة ومعـــاییر اقتصـــادیة  ٕ وا

، وعلى كل راغـب فـي الاسـتعمال الغـابي لهـذه 1، بناءا على اقتراح من إدارة الغابات)الفلاحة(
المساحات عـن طریـق الاستصـلاح تقـدیم طلـب رخصـة مرفوقـا ببطاقـة تعیـین القطعـة الواجـب 

التــي یریــد المعنــي القیــام بهــا، والتــي تــدخل  استصــلاحها، ومحضــر یبــین فیــه مجمــل الأنشــطة
ضمن ما حدده القانون إلى إدارة الغابات المعنیة لتفحصه وتفصل فیه بعدئذ لجنة متخصصة 

   2.لیعد الترخیص بموجب مقرر من إدارة الغابات ویسلم للمعني
م المعني للرخصـة، والمحـددة بمـدة زمنیـة تتـراوح مـابین  طات سـنة بالنسـبة لنشـا 20بعد تسلّ

سـنة بالنسـبة  90سنة بالنسبة لإنشـاء بسـاتین الأشـجار المثمـرة، وبمـدة  40تربیة الحیوانات، و
، یباشر الاستعمال الغابي بمراعـاة دفتـر الشـروط الـذي حـدده المشـرع فـي 3للمغروسات الغابیة

  .01/87ملحق المرسوم 
صة الاسـتعمال واحتـرام وقد ألزم هذا المرسوم المستعمل أو المستفید باحترام وتنفیذ بنود رخ

الالتزامات الواقعة على عاتقه كوجوب امتناعه عن تغییر استعمال القطعة الأرضیة لأغراض 
أخرى مخالفة للترخیص، مع التزامه للسماح لإدارة الغابات المحلیة بالدخول للقطعـة الأرضـیة 

                                                
  .01/87من نفس المرسوم التنفیذي  03المادة  -1
، المتضــمن تحدیــد شــروط وكیفیــات التــرخیص بالاســتغلال الغــابي، المشــار إلیــه 01/87مــن المرســوم  06و 05المــادة  -2

  .سابقا
منــه علــى إمكانیــة تجدیــد رخصــة اســتعمال الأمــلاك الغابیــة إذا  12وقــد نصــت المــادة  01/87مــن المرســوم  11المــادة - 3

  .أشهر من إنتهاء الرخصة 03طلب المعني ذلك قبل 
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ـــدوري لعملیـــات الإصـــلاح، وتمكینهـــا مـــن المعلومـــات الضـــروری ـــع 1ةمـــن أجـــل التقیـــیم ال ، ودف
، رتـب المشـرع علـى المسـتفید الالتزامـات تهـدف إلـى المحافظـة 2الأتاوي فـي مقابـل الاسـتعمال

على الثروة الغابیة، إذ یتعین علیـه مباشـرة جمیـع الأعمـال لتحقیـق هـذا الهـدف، و ي مقـدمتها 
ـــة  ـــات صـــیانة منشـــآت الترب ـــرار، الشـــروع فـــي عملی احتـــرام حـــدود القطعـــة المثبـــت بموجـــب الق

لاحها، الحفاظ على صحة النباتات بتنبیه الإدارة إلى وجود طفیلیات واتخاذ احتیاطات واستص
  .،3ضد الحرائق، واستعمال طرق العبور الموجودة الأملاك الغابیة

وبهذا یظهر جلیا أن النیة الحقیقیة للمشرع من وراء منح رخـص الاسـتعمال هـي المحافظـة 
 لیـا مـن أجـل تحقیـق فوائـد اقتصـادیةالاسـتثمار فععلى التراث الغابي و تثمینه، ولـیس بغـرض 

والدلیل على ذلك أن الاسـتعمال الغـابي مقتصـر علـى سـكان الغابـة أو جـوار الغابـة، وهـم مـن 
سیكون لها حارسا أمینا بالنظر إلى مبررات واقعیة جدیـة تتمثـل فـي كـونهم ممـن یعتمـدون فـي 

هم درایة بخصوصـیة الغابـات، بالإضـافة حیاتهم وبقائهم وعیشهم على الموارد الغابیة، وممن ل
سنة، مـع  90إلى أن رخصة الاستعمال منحة لهم لمدة زمنیة طویلة وطویلة جدا تصل لغایة 

مكانیــة انتقـال الحــق الانتفـاع للخلــف ٕ ، وهـو مــا یجعـل مركــزهم یشـبه مركــز 4إمكانیـة تجدیـدها وا
ــة ســحب الرخصــة بجمیــع الإجــراءات الرامیــة  المالــك، وهــذا مــا ســیجعلهم ملتــزمین تحــت طائل

للحفــظ التــراث الغــابي وتنمیتــه التــي حــددتها الإدارة لیظــل بــذلك الهــدف مــن الاســتعمال الغــابي 
  .حمائیا

   "44-87"الترخیص بحكم المرسوم  /:انیاثا 
المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها مـن " 44-87"لقد تضمن المرسوم رقم 
  :والتي تتلخص في بعض النشاطات نذكر منهاالحرائق بعض التراخیص 

                                                
منـه علـى إمكانیـة  تجدیــد رخصـة اسـتعمال الأمـلاك الغابیــة إذا  12، وقـد نصــت المـادة 01/87مـن المرسـوم  11المـادة  -1

  .أشهر من انتهاء الرخصة 03المعني ذلك قبل طلب 
  .، المتضمن تحدید شروط وكیفیات الترخیص بالاستغلال، المشار إلیه أعلاه01/87من ملحق المرسوم  02المادة  -2
  .من نفس الملحق 06المادة  -3
  .من نفس الملحق 02المادة  -4
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  .1الترخیص باستعمال النار لأغراض نفعیة -
ــار فــي موســم الحمایــة مــن الحرائــق مــن أجــل تــوفیر الحاجیــات  - التــرخیص باســتعمال الن

  .2المنزلیة
  3.الرخیص بحرق القش والنباتات الأخرى خارج موسم الحمایة من الحرائق -

 :نطاق رخصة الاستغلال الغابي /ثالثا
ـــة  46و 45جعـــل المشـــرع الجزائـــري أحكـــام المـــادة  ـــروة الغابی المتعلقـــة بأرجـــه اســـتغلال الث

ــوافر وغابــات  ولاســیما التــرخیص بالاســتغلال مقتصــرا فقــط علــى نــوع الغابــات ذات المــردود ال
  .4بیة الأخرىالاستغلال، وهي التي یتمثل دورها الرئیسي في إنتاج الخشب والمنتجات الغا

تناول هذا المرسوم سبیلا وحیدا للاستغلال الغـابي وهـي بیـع الحطـب الـذي تقـوم بـه كمالـك 
للغابــات الوطنیــة واشــترط المشــرع إتبــاع تــدابیر واحتیاطــات خــلال عملیــة القطــع تضــمن أمــن 
العمــــال وتجنــــب تــــدمیر الأشــــجار الاحتیاطیــــة، مــــع اختیــــار وجهــــة القطــــع بدقــــة كــــیلا تمــــس 

، أن یكون القطع معاكسا لجهة الریاح تفادیا لسقوط الأشجار الكبیـرة التـي 5لصغیربالأشجار ا
  .6یمكنها تلحق أضرار بالأشجار الصغیرة أو الشتلات الأخرى

 نتجـات الغابیـة عـن طریـق الاسـتغلالهذه التدابیر من شأنها أن تضمن إنتاجا وافـرا مـن الم
ــ وجي الــذي یشــمل الحفــاظ علــى الغابــات ویجــب أن یراعــي الاســتغلال الغــابي الجانــب الایكول

  .   وعلى مردودیتها ووظائفها البیئیة، بما یكفل تحقیق استدامة لهذه الثروة
 قبـل شـروع المتعاقـد فـي مباشـرتها لذا فقد تم إخضاع أنشطة الاستغلال الغابي إلى رخصـة

  .به لتمكین الإدارة من بسط رقابتها القبلیة أو الآتیة أو البعدیة للنشاط المرخص
  

                                                
  .44-87من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم 2انظر المادة  -1

  .44-87من المرسوم رقم  3انظر المادة  - 2
  .44-87من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم  9انظر المادة  - 3
  .، المشار إلیه أعلاه84/12من قانون الغابات  01الفقرة  42المادة  - 4
  .، المشار إلیه أعلاه89/170من المرسوم  44المادة  - 5
  .89/170من نفس المرسوم  42المادة  - 6
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  :ما قبل تسلیم الرخصة -1
تقوم الإدارة فـي هـذه المرحلـة بتحدیـد طبیعـة العقـد ونـوع التعاقـد، وبإمكانهـا إختیـار المتعاقـد 
في بعض الأحیان، كما تقوم بتحدید نطاق الرخصـة مـن حیـث حـدود الأخشـاب المـراد قطعهـا 

ـــادق ـــة رســـم1بعلامـــات أو مســـالك أو خن ـــي تقطـــع ونوعهـــا  2، وتجـــري عملی عـــدد الأشـــجار الت
وتعیین الأجزاء المراد استغلالها، وهي من تعدّ دفتـر شـروط العقـد الـذي یحتـوي علـى الشـروط 

  .الإداریة العامة، والشروط الإداریة التقنیة الخاصة والشروط التقنیة المالیة المشتركة
  :أثناء تسلیم الرخصة ومباشرة الاستغلال -2

ة تنفیذ المستغل لعملیة قطع الأشـجار مـن حیـث مـدى احترامـه للرخصـة تتولى الإدارة مراقب
ولدفتر الشروط الملحق بها، لاسیما فیما یتعلق بوقت القطع، حیـث لا یجـوز للمسـتغل مباشـرة 

، وفیها یتعلق بظـروف القطـع إذ لا یباشـر ذلـك فـي 3عملیة قلب طلوع الشمس أو بعد غروبها
، وتراقـب الإدارة مــدى احتــرام المتعاقـد المســتغل لموقــع 4یــرةحالـة الریــاح الهوجـاء الأمطــار الغز 

  .5القطع وتحضیر القطع، بالإضافة لتوظیف حارس للأخشاب المقطوعة
  :بعد تسلیم الرخصة ومباشرة الاستغلال -3

تتمثل الصلاحیات الرقابیة للإدارة بعد انتهـاء المتعاقـد مـن الاسـتغلال فـي التأكـد مـن تفریـغ 
ا نـــص علیـــه دفتـــر الشـــروط، وبإمكانهـــا تحدیـــد مواقـــع مســـتودعات وضـــع المنتوجـــات طبقـــا لمـــ

الأخشاب وذلـك بتـرخیص منهـا، وتراقـب الإدارة نقـل منتوجـات الأخشـاب بعـد رخصـة تسـلیمها 
  6.من أجل استظهارها عند كل تفتیش

                                                
  .، المشار إلیها سابقا89/170من المرسوم  32المادة  -1
ة عن باقي الأشجار الاحتیاطیـة التـي لا ز المراد قطعها ممی رشجالأیقصد بالرسم وضع علامات أو إشارات طلاء یجعل ا -2

 ،34متــر مـن الأرض كمــا هــو محـدد فــي المــادة  1.30یشـملها القطــع، ویعـین الرســم بعلامــة فـي جــذع الشــجرة علـى ارتفــاع 
  .89/170من المرسوم  38 ،37 ،36 ،35

  .89/170من نفس المرسوم  40المادة  -3
  .89/170من نفس المرسوم  41المادة  -4
  .89/170من نفس المرسوم  44. 43. 24المادة  -5
  .89/170من نفس المرسوم  48. 47. 46المواد  -6
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كما یمكن للإدارة أن تتدخل لسحب الرخصة في حالة مخالفة أحكـام دفتـر الشـروط، أو إذا 
  1.یر أو تصریح بوقائع غیر صحیحة، أو في حالة عدم قدرة المستغل على الدفعاكتشف تزو 

  :الالتزامات والحقوق المترتبة عن رخصة الاستغلال
د ضـمن دفتـر الشـروط،  تترتب على المستغل الحائز للرخصة مجموعة من الالتزامـات تحـدّ

ّ علیهــا المرســوم  تضــیفها الإدارة ، بالإضــافة لالتزامــات أخــرى 89/170وهــي تلــك التــي نــص
 .طبقا لسلطتها التقدیریة، كما یستفید المستغل أو المتعاقد من حقوق باعثة على التعاقد

  :التزامات المتعاقد -1
  :تعتبر من أهم هذه الالتزامات التي نص علیها القانون هي 

  2.عدم إمكانیة التصرف في المنتوج إلا بعد دفع كل أقساط المراد -
  .3مستغل أن یتخذ موطنا في مركز الدائرة التي بها الخشب المقطوععلى المتعاقد أو ال -
ـــــات بعـــــد تســـــلمه رخصـــــة  - تحمـــــل المســـــتغل كامـــــل المســـــؤولیة عـــــن الأضـــــرار والمخالف

  4.الاستغلال
م - صلاحها في حالة لحقها تهدّ ٕ   .5إبقاء الطرق الممرات مفتوحة في مقاطع الأشجار، وا

  

  :حقوق المتعاقد -2
  .اكتساب المنتجات الغابیة والتصرف فیهاحق المستغل في  -
  .6حق المستغل في التعویض في حالة إلغاء الصفقة بدافع المنفعة العامة -

ذا مـا قارنــا بـین الالتزامــات والحقـوق فــي عقـد الاســتغلال، نلاحـظ أنــه تقـع علــى المســتغل  ٕ وا
ین تبقـى السـلطة عباء أكبر وهو ما یجعله عقد إداري أقرب إلى الإذعان منه إلى الرضائیة، أ

                                                
  .، المشار إلیه أعلاه89/170من الرسوم  23المادة  -1
  .، المشار إلیه أعلاه89/170من المرسوم  23المادة  -2
  .89/170من نفس المرسوم  12المادة  -3
  .89/170من نفس المرسوم  15المادة  -4
  . 89/170من نفس المرسوم  29المادة  -5
  .89/170من نفس المرسوم  50المادة  -6
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التقدیریة للإدارة واسعة في وضع الشروط والالتزامات ضمن دفتر الشروط، مستعملة في ذلك 
  .السلطة العامة ومبررات المصلحة العامة

 :رخصة تعریة الأراضي الغابیة: ثانیا
لقد حضر المشرع الجزائري تعریة الأملاك الغابیة، واشترط ضرورة الحصول على رخصـة 

لا یجـوز " علـى أن  84/12مـن القـانون  18قة مـن أجـل ذلـك، وقـد نصـت المـادة إداریة مسـب
ــــف بالغابــــات بعــــد أخــــذ رأي  ــــوزیر المكل القیــــام بتعریــــة الأراضــــي دون رخصــــة مســــبقة مــــن ال

، یظهـر جلیـا أن المـادة وردت بصـیغة " المجموعات المحلیة المعنیة ومعاینة وضـعیة الأمـاكن
القیام بالتعریة سواء كان شخصا طبیعي أو معنـوي عـام  العموم، ویفهم منها أن كل راغب في

أو خاص علیـه تقـدیم طلـب لـلإدارة مـن أجـل الحصـول علـى تـرخیص وجـوبي وقبلـي، ویشـمل 
ذلك الأملاك الغابیة الوطنیة وتلك التابعة لأملاك الخواص، إن ورود المادة بالصیاغة العامـة 

ـــرخیص،  جعلهـــا محاطـــة بإبهـــام، حیـــث أن المشـــرع لـــم یفصـــل فیمـــا یتعلـــق بـــدواعي طلـــب الت
ــه، ولــم یفصــل فــي مــدى خضــوع الدولــة الإدارة العامــة لهــذه  جراءاتــه، والأمــلاك الخاضــعة ل وإ

  .1الرخصة في ظل وجود إجراء قانوني موازي یسمى بالاقتطاع
نظـم المشـرع الجزائـري تعریــة الأراضـي ضـمن البـاب الثــاني المعنـون لحمایـة الثـروة الغبیــة، 

خطــورة هــذا النشــاط إلا أن المشــرع ســمح بــه اســتثناءا وأخضــعه للتــرخیص وعلــى الــرغم مــن 
ولا عـن إجـراءات  لكنه لم یبین المقصود بالتعریة ولا الحالات التي یتم فیها اللجوء إلیها مسبقا،

  .تناوله في مادتین فقط الغابي حیث على التراث هذا ألإجراء القیام بذلك رغم جسامة أثار
  :الأراضي المقصود بتعریة: أولا

ف المشرع عملیة تعریة الأراضي بموجب نص المادة  ّ المتعلـق  84/12من القانون  17عر
تتمثل بتعریة الأراضي حسب مفهوم هـذا القـانون فـي عملیـة تقلـیص مسـاحة : " بالغابات بأنها

یفهــم مــن هــذا التعریــف أن " الثــروة الغابیــة لأغــراض غیــر التــي تســاعد علــى تهیئتهــا وتنمیتهــا
ة مـــرادف للإنقـــاص، وذات أهـــداف تجانـــب التنمیـــة والتهیئـــة وهـــي بـــذلك تنـــاقض توجـــه التعریـــ

                                                
  .المتضمن النظام العام للغابات 84/12من القانون  07المادة  -1
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ـــذي أدرج المـــواد  ـــراث الغـــابي ال ـــة وتثمـــین الت ـــة بتعریـــة  18و 17المشـــرع الرامـــي بتنمی المتعلق
  ".حمایة الثروة الغابیة" الأراضي ضمن باب معنون بـ 

معــه انحصـــار فــي الثـــروة وبهــذا فتعریــة الأراضـــي الغابیــة كــل عمـــل مــن شـــأنه أن یتحقــق 
ــا نــوع التعریــة الــذي  ّ الغابیــة لأجــل أهــداف لا تمــت بصــلة للتنمیــة والتثمــین الثــروة الغابیــة، أم

هــي التعریــة بفعــل الإنســان، لیســت تلــك التعریــة الناتجــة عــن  17یقصــده المشــرع فــي المــادة 
ــه لــم یحــدد طبیعــة أعمــال التعریــة، ولا  كیفیتهــا ولا عوامــل طبیعیــة كــالانجراف والتصــحر، لكن

  .ونطاقها ولا الدواعي إلیها
  

  القواعد التنظیمیة: الفرع الثالث
ـــدون تنظـــیم خشـــیة الإضـــرار   ـــاك عمـــل إداري ب ـــرخیص لا یكـــون هن ـــي تـــنظم الت ـــي الت یعن

-84"بالغابـات مـن جــراء بعـض النشــاطات وبعـض الاســتعمالات یضـمن قــانون الغابـات رقــم 
  .1تنظیمیةبعض القواعد ال" 44-87والمرسوم رقو ط" 12

یوجــب القــانون أن تتــوفر الآلیــات المتنقلــة فــي الســـاحات  ":12-84"ضــمن القــانون / 1
المكونــة للثــروة الغابیــة أو بــالقرب منهــا علــى جهــاز أمنــي ذي مقــاییس موحــدة تفادیــا لأخطــار 

  .2الحرائق في الغابات
سسات المكلفـة كذلك یتعین على هیاكل الدولة المكلفة بصیانة الشبكة الوطنیة للطرق والمؤ 

بالنقل بالسكة الحدیدیة والاتصال وتسییر واسـتغلال الغـاز والكهربـاء واتخـاذ جمیـع الإجـراءات 
  .3الضروریة من أجل الوقایة من أخطار حرائق الغابات

فــي هــذا المرســوم نتحـــدث عــن عنصــرین المنـــع أو  ":44-87"ضــمن المرســوم رقـــم / 2
  .4الخطر المؤقت أو المطلق

                                                
  .64نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، المرجع السابق،  ص - 1
  .12-84من قانون  22انظر المادة  - 2
  ".12-84"من قانون  23انظر المادة  - 3
  ".44-87"من المرسوم  4/6/7انظر المادة  - 4
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أحكـام تنظیمیــة تهـدف كلهـا إلـى الحمایـة حیـث ألزمــت " 44-87"المرسـوم رقـم لقـد تضـمن 
باتخاذ بعض التدابیر التـي تطبـق علـى الأعمـال والمنشـآت داخـل الأمـلاك الغابیـة الوطنیـة أو 
قربها، كذلك الشأن بالنسبة للتدابیر التي یجب أن تتخذها الجماعات المحلیـة وبعـض الهیئـات 

  .1ةفي مجال الأشغال الوقائی
  .الوقایة خیر من العلاج -
  .المنع المطلق-
  .الخطر المؤقت -
منع المشرع الجزائري جملة من الأنشطة منعا مطلقـا لا یقبـل الاسـتثناء : المنع المطلق/ 1

أو الإذن بخلافـــه، ویستشـــف ذلـــك مـــن خــــلال المعیـــار اللفظـــي لقواعـــد الغابـــات التــــي وردت 
التــي تشــكل حمایــة للثــروة النباتیــة والنظــام ) لحمایــةا(بصــیغة الأمــر علــى اعتبــاره مــن القــوانین 

  .2العام
ینطــوي الخطــر المؤقــت أو النســبي علــى منــع المشــرع الإتیــان بعــض  :الخطــر المؤقــت/ 2

الأنشــطة الخطـــرة علـــى الغابـــات كأصـــل عـــام، فـــي حــین أنـــه یســـمح بهـــا بعـــد الحصـــول علـــى 
قـول أن الخطـر المؤقـت هـو كـل ترخیص، أو بعد فترة معینة، وعلیـه بمفهـوم المخالفـة یمكـن ال

  .3مسموح قائم على تحقق شرط وهو الترخیص أو مرتبط بأجل أو فترة معینة
  

  :الحمایة المؤسساتیة للثروة الغابیة: المطلب الثاني
تعتبر الثروة الغابیة من أكثـر أنـواع الثـروات التـي تكـون عرضـة للتعـدي والإتـلاف سـواء  -

ـــدخل  ـــت بت الإنســـان أي العامـــل البشـــري أو العامـــل الطبیعـــي أي مـــن عـــدة عوامـــل ســـواء كان
  .الأخطار التي تواجه هذه الثروة

                                                
  .87-44من المرسوم  26،و20،21،23،24،25انظر المواد  - 1
النظام القانوني لحمایة التراث الغابي على ضوء مبدأ الاستدامة وعلاقته بـالتنوع البیولـوجي، لنیـل دكتـوراه، : مخلوف عمر -2

  .261، ص2018/2019القانون، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
  .263نفس المرجع، ص - 3
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الحمایــة المؤسســاتیة أي القواعــد الاســتثنائیة أو بمعنــى آخــر حمایــة الثــروة الغابیــة إداریــا -
  .ومؤسساتیا في التشریع الجزائري

ــــب - عض القواعــــد ونظــــرا لأهمیــــة الثــــروة الغابیــــة فــــإن المشــــرع دعــــم الســــلطات الإداریــــة ب
  .الاستثنائیة 

وهذا ما سنتناوله مـن خـلال هـذا المطلـب الـذي قسـمناه إلـى فـرعین بحیـث سـنتناول القواعـد 
الخاصة التي في الفـرع الأول المتمثلـة فـي الوقایـة مـن الأخطـار والحمایـة منهـا والتسـخیر مـن 

  .أجل مكافحة حرائق الغابات وسیلة قانونیة جبریة في الفرع
  

  :القواعد الخاصة المتمثلة في الوقایة من الأخطار :الفرع الأول
  .مهما تعددت القوانین یكون لها هدف واحد وهو تحقیق الوقایة لهذه الثروة

  :الحمایة من الأخطار في إطار القانون البلدي: أولا
یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطاته والتي تهدف إلـى حفـظ النظـام العـام وكـذا  -

، وعلیـه یتـدخل باسـم حمایـة البیئـة للوقایـة مـن بعـض الأخطـار 1التلـوث وحمایـة البیئـةمكافحة 
  . 2التي یحتمل أن یقع في الغابات كمنع بعض النشاطات التي تؤدي إلى إتلاف هذه الثروة

إذ نجــد أن هــدف الوقایــة وحمایـــة البیئــة هــدف مشــترك مـــوزع بــین القــانون البلــدي وقـــانون 
  .الغابات
  :ة من الأخطار في إطار قانون الغاباتالحمای: ثانیا

المتضـمن النظـام العـام للغابـات وضـع المشـرع الجزائـري قواعـد " 12-84"بصدور القـانون 
مــن القــانون  4"24"، وهــذا نلمســه فــي المــادة 3عامــة تهــدف للحفــاظ علــى هــذه الثــروة المتجــددة

لوطنیـة أو إهمـال كـل صلاحیات منع تفریغ الأوساخ والـردوم فـي الأمـلاك الغابیـة ا" 84-12"
  .شيء آخر من شأنه أن ینسب في الحرائق إلا بترخیص

                                                
  ).08-90(من القانون  107انظر المادة  - 1
  .68ین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،  المرجع السابق، صنصر الد - 2
  .69نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر،  المرجع السابق،  -3
  ".12-84"من القانون  24انظر المادة  -4
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تـــنص علـــى عـــدم إقامـــة أي خیمـــة أو كـــوخ أو حظیـــرة أو مســـاحة  291نجـــد كـــذلك المـــادة 
متـر منهـا، حفاظـا وتفادیـا لأي خطـر  500لتخزین الخشب داخـل الأمـلاك الغابیـة وعلـى بعـد 

  .یمكن أن تمس الغابة
  :ر من أجل مكافحة حرائق الغابات وسیلة قانونیة جبریةالتسخی: الفرع الثاني

بعـد ظـاهرة التصـحر وذلـك بسـبب الكـم  2تعتبر الحرائق أخطر ظاهرة تهدد الثروة الغابیة -
  .الهائل والمساحات الشاسعة التي تخذك بها سنویا

اهتم المشرع الجزائري بهذه الظاهرة أقر لها نصوص قانونیة تجلت في مضمون القانون  -
الــــذي یــــنظم وینســــق  3"45-87"بهــــدف الوقایــــة، وكــــذلك فــــي مضــــمون المرســــوم " 84-12"

الأعمــال فــي مجــال مكافحــة حرائــق الغابــات داخــل الأمــلاك الوطنیــة الغابیــة إضــافة إلــى ذلــك 
  .نجد قواعد القانون المدني التي جاءت بالتسخیر

الأحكـام التـي تتعلـق  جاء القـانون المـدني بـبعض: التسخیر في إطار القانون المدني: أولا
بتســـخیر الأمــــوال والخــــدمات، فــــیمكن لــــلإدارة أن تحصــــل علــــى الأمــــوال والخــــدمات لضــــمان 
اســـتمراریة المرفـــق العمـــومي عـــن طریـــق الاســـتیلاء، إذ ألزمهـــا بشـــرط والهـــدف منهـــا فـــي كـــل 

  .الحالات خدمة الصالح العام
   :التسخیر في الإطار الخاص للغابات: ثانیا

  ".45-87"وكذلك المرسوم " 12-84"عن القانون نتطرق هنا ونتكلم 
  ":12-84"أحكام التسخیر في القانون / 1

ــــذي اعتبــــر الوقایــــة مــــن الحرائــــق " 12-84"نــــص القــــانون  ــــى التســــخیر فــــي الوقــــت ال عل
  .من ذات القانون 20ذات مصلحة وطنیة وكذلك ماتقره أحكام المادة  4ومكافحتها

                                                
  ".12-84"من القانون  29انظر المادة  -1
  .09نصر الدین هنوفي، المرجع السابق، ص -2
الــذي یــنظم وینســق فــي مجــال مكافحــة حرائــق الغابــات داخــل الأمــلاك / 10/02/1987المــؤرخ فــي " 45-87"المرســوم  -3

  .1987، سنة 7الوطنیة الغابیة، جریدة رسمیة عدد 
  ".12-84"من قانون  2، الفقرة 6انظر المادة -4
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  ":45-87"أحكام التسخیر بالمرسوم / 2
نص المشـرع علـى مجموعـة " 45-87"ضمن الأحكام الخاصة بالباب الثالث للمرسوم رقم 

  .1من الأحكام المتعلقة بتسخیر الأشخاص لمكافحة الحرائق
یقــع التســخیر علــى الســكان الــذین یســتعملون أملاكــا غابیــة أو لــدیهم حــق فــي الغابــة، إذ  -

  .2لديیكون هذا التسخیر من اختصاص الوالي ورئیس المجلس الب
إذ جـاءت أحكـام التسـخیر واضــحة كقواعـد عامـة فـي القــانون المـدني، ثـم كقواعـد اســتثنائیة 

، خدمــة للمصـالح العــام "45-87"والمرســوم رقـم " 12-84"وخاصـة فـي كــل مـن القــانون رقـم 
  .وقایة للثروة الغابیة

   

                                                
  ".45-87"من المرسوم  26/33انظر المادة  -1
  .71نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، نفس المرجع، ص -2
  



 

2 
 

  
  

    
 :الفصــل الثــاني

  نونية للثروة الغابيةالقاية الحما
  في التشريع الجزائري 
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  :تمهید
صـلاحیة لأجـل حمایـة الثـروة الغابیـة ومـا لم یكتف المشرع الجزائري یوضح آلیات  ٕ وقائیـة وا

یقع علیها من جرائم مختلفة والمحافظـة علیهـا ضـد التجـاوزات وأشـكال التعـدي التـي تبـدر مـن 
قبل الأفراد أو من الإدارة با نجده اعتمـد سیاسـة التجـریم والعقـاب كبـدیل فعـال فـي حـال عجـز 

  .مختلف الآلیات  الأخرى العلاجیة
المبحث الأول الأفعـال والسـلوكات المجرمـة مـن قبـل المشـرع الجزائـري فـي  إذ سنتطرق في

  .حق الثروة الغابیة والتي أقرتها نصوص قانون العقوبات من جنایات، جنح ومخالفات
ونتناول أیضا في مطلبنا الثاني لمبحثنا هذا الحمایة القانونیـة عـن طریـق تنظـیم الاسـتغلال 

  .للثروة الغابیة
فــي حمایــة الثــروة الغابیــة مــن خــلال تنظــیم عملیــة الاســتعمال تحــت رقابــة بــادر المشــرع  -

ضــبط القضـائي الغــابي أي یماثــل الضــبط الإداري لالإدارة مكرسـا مبــدأ الوقایــة أو مـا یعــرف با
  ).الفصل الأول(الغابي 

إن المساس بالثروة الغابیة والتعدي علیها بمخالفة ما نص علیـه القـانون أو مـا لـم یـنص  -
أي مهما كان هـذا السـلوك الـذي ترتـب عنـه ضـرر أو إتـلاف لهـده الثـروة یوجـب إعمـال علیه 

آلیــات قانونیــة ردعیــة أو جمعیــة لترتیــب جــزاءات أي تقــویم الســلوك والجــزاء المترتــب عنــه أي 
 .بمعنى آخر لكل عقوبة أو جریمة جزاء یعاقب علیها

" بي الردعــي إذ یعتبــر یســتوجب هــذا التــدخل الضــبط القضــائي أو مــا یعــرف بالضــبط الغــا
والهـدف منهـا هـو البحـث ومعاینـة الوقـائع التـي تشـكل مخالفـة تسـتدعي المتابعـة " رقابة جزائیـة

قطــع الأشــجار، (الجنائیــة وهــذا قمــع للأعمــال التــي تشــكل تعــدیا مباشــرا علــى هــذه الثــروة مــن 
  ).إتلاف الثروة الغابیة، التعریة غیر قانونیة وما إلى ذلك من سلوكات

ذكر سابقا أنه إلى جانب الضبط الإداري الوقـائي ضـبط قضـائي ردعـي یكملـه، تخفـي كما 
حین ترخص الدولة بمختلف أجهزتهـا علـى إقـرار الآمـن والهـدوء والسـكینة العامـة والوقایـة مـن 
الجریمة إذ یتم التصدي عن طریق جهاز الضبط القضائي لكل من تسـول لـه نفسـه الاحـتلال 
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، ویكــون تـدخل الضـبطیة القضـائیة لاحقــا لخـرق القـانون بفعـل یكیــف بالنظـام وارتكـاب الجـرائم
  .أنه جریمة وهذا ما سنتناوله في مبحثنا عن الجرائم التي تمس بالثروة الغابیة
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  الحمایة البعدیة للثروة الغابیة :المبحث الأول
الضـبط الإداري الـذي اطلعنـا لم یكتف المشرع الجزائري بالحمایة المقررة بموجـب قـانون * 

علیه فـي الفصـل الأول بـل ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك وأقـر الحمایـة الجنائیـة للثـروة الغابیـة مـن 
خــلال وضــع جــزاءات جنائیــة تطبــق فــي حالــة القواعــد القانونیــة المنصــوص علیهــا ســواء كــان 

  .یذكرها القانونهذا الفعل أو طریقة المساس مباشرة أي ذكرها القانون أو غیر مباشرة أي لم 
  

  طرق المساس بها: المطلب الأول
تعمل الثروة النباتیـة علـى تثبیـت التـوازن الطبیعـي وتعـد منـاطق غیـر ملوثـة وهـي مـوطن * 

للحیاة البریة والمائیة وبعض المناطق تكون وسطا لحیاة البشـریة، لكنهـا توجـه تـدخلات عنیفـة 
  .تهدف إلى زوالهامن استغلال مفرط وقلع مستمر وسلوكات غیر منظمة 

  

ــذكرها : الفــرع الأول ــم ی ــروة الغابیــة التــي ل ــي تعــد جــرائم ضــد الث الأفعــال والســلوكات الت
  :القانون

هنــا ونقصــد الســلوكات وبهاتــه الســلوكات والأفعــال التــي لــم ینطــق بهــا القــانون لكنهــا تشــكل 
حتى ولو لـم أخطر على هذه الثروة سواء كان الاعتداء بالإیجاب أو السلب بشكل جریمة أي 

تكــن تنطبــق علیــه صــفة الجریمــة إذ أننــا نعلــم أن جــرائم الثــروة الغابیــة أكثــر تعقــدا مــن الجــرائم 
العادیــة، إذ نجــد أن المشــرع الجزائــري أعطــى صــیغة الجریمــة لهاتــه الســلوكات والأفعــال علــى 

ر فـي خـواص الثـروة بطریقـة إرادیـة أو غیـ أنها كل فعل وكل سلوك من شأنه أن یحدث تغییـرا
إرادیة، أي مباشرة أو غیر مباشـرة إذ یـؤدي هـذا إلـى الإضـرار وعلیـه نجـد أن المسـؤول الأول 

 .1والرئیسي عن كل ذلك الإنسان
  
  

                                                
ــــة الاجتهــــاد وللدراســــات القانونیــــة : النحــــوي ســــلیمان. د -1 ــــة للبیئــــة الطبیعیــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري، مجل الحمایــــة الجنائی

  . 71، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، ص2020.02، العدد 09والاقتصادیة، المجلد 
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  :سلوكات التي یعاقب علیها القانونالأفعال وال: الفرع الثاني
أي التــي تمـــس بـــالثروة النباتیــة بشـــكل مباشـــر والتــي أقرهـــا القـــانون وســنتناولها علـــى شـــكل 

  )02(عناصر في هذا الفرع 
  :الجنایات المرتكبة ضد الثروة الغابیة في ظل قانون العقوبات/ ولاأ

ـــى الثـــروة الغابیـــة، وقـــد میزهـــا  ـــواع الجـــرائم، وأكثرهـــا جســـامة عل تعتبـــر الجنایـــات أخطـــر أن
ــاقي أصــناف الجریمــة بــإجراءات خطــة، كمــا شــدد المشــرع الجزائــري  المشــرع الجزائــري عــن ب

رتكبیها حیث تتراوح ما بین الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمـدة تفـوق العقوبة على م
  .مثل جنایات الحرق العمدي، وجنایة تخریب الأملاك الغابیة 1سنوات 05
I. یة الحرق العمدي للأملاك الغابیةجنا: 

یعاقـب بالسـجن المؤقـت مـن عشـر سـنوات : " من قانون العقوبات علـى 132نصت المادة 
 ...سنة كل من وضع النار في الأملاك الآتیة إذا لم تكن مملوكة له  إلى عشرین

غابات وحقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشـاب موضـوعة فـي أكـوام وعلـى  -
ــــات، ــــي  - هیئــــة مكعب ــــي أكــــوام أو ف ــــش أو محصــــولات موضــــوعة ف محصــــولات قائمــــة أو ق

 .....".حزم
ئم راالســـجن المؤبـــد إذا كانـــت الجـــ تطبـــق عقوبـــة: " مكـــرر علـــى 132فیمـــا نصـــت المـــادة 

ـق بـأملاك الدولــة أو بـأملاك الجماعـات المحلیــة، أو  132و  132المــادتین  المـذكورة فـي تتعلّ
  " .الخاضعة للقانون العام المؤسسات والهیئات

تجــد جنایــة الحــرق العمــد للأمــلاك الغابیــة أساســها ضــمن المــادتین ســالفتي الــذكر، ومعنــى 
ضــي مشــجرة أو فــي رامتــى وضــع أو أشــعل شــخص مــا النــار فــي أ الجریمــة ذلــك أ نــه تقــوم

  .خاصة للغیر أو مملوكة ملكیة عمومیة منتجات خشبیة مملوكة ملكیة
  

                                                
لاقتـه بـالتنوع البیولـوجي، لنیـل دكتـوراه النظام القانوني لحمایة التراث الغابي على ضـوء مبـدأ الاسـتدامة وع: مخلوف عمر -1

  .294، ص2018/2019القانون، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
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  :تعریف جریمة حرق الأملاك الغابیة -1
دة التـي راتعتبر جریمة الحرق العمد من ج ئم الخطر العام بسبب الآثار الجسیمة غیـر محـدّ

وتعـرف . لا یسـتطیع أن یحصـر آثارهـا أو یحصـر حجـم الحریـق لأنّ مضرم النـار تنتج عنها،
أو إشـعال للنـار بـأي وسـیلة كانـت فـي ملـك الغیـر، ویسـتوي فـي  رامإض هذه الجریمة بأنها كل

  .أو منقولا، مملوكا له أو للغیر ذلك أن یكون محل هذا الملك عقار
د المشرع الج مكتفیـا  الأملاك الغابیةقصود بجریمة حرق ئري في قانون الغابات المزالم یحدّ

علــى مخالفــات إشــعال النــار غیــر المــرخص بهــا، والتــي عاقــب علیهــا فــي حالــة عــدم  بــالنص
ّ المشــرع . 1لتــدابیر اللازمــة أو عــاة الاحتیاطــاترام وبــالرجوع للتشــریع الغــابي الفرنســي نجــد أن

حكـام قـانون هما جریمة الحرق العمدي، والتي أحالها على أ ئم الحرقرایمیز بین نوعین من ج
ضـــي المشـــجرة رانشـــوب فـــي الغابـــات والأ ، فیمـــا قصـــد بـــالحرق غیـــر العمـــدي كـــل2العقوبـــات

ضـي، أو مـن رامـن هـذه الأ متـر 511المملوكة للغیر بسبب إشعال النار في مسافة تقـل عـن 
الألعــاب الناریـــة  ء إشــعال النــار أو تركهـــا مــن دون أخــذ الاحتیاطــات اللازمـــة، أو بســببراجــ

  .3رةراي تم إطلاقها، أو بواسطة جهاز یولد الحالمشتعلة الت
  :الجنح المرتكبة ضد الثروة الغابیة في ظل قانون الغابات/ ثانیا

تعتبر الجنحة أقل خطرا وجسامة من الجنایة، إلاّ أن الأفعال التي تشـكل جنحـة هـي أفعـال 
عـام بـالحبس خطرة أو ذات نتیجة ضارة على الثـروة الغابیـة، كمـا یعاقـب علـى الجـنح كأصـل 

الذي یتراوح ما بین شهرین وخمس سـنوات وتشـدد العقوبـة علـى الجـنح إذا تكـررت أو ارتكبـت 
مقترنــــة بظــــرف مشــــدد مثــــال ذلــــك جنحــــة التعــــدي علــــى الملكیــــة العقاریــــة، جنحــــة تخریـــــب 

 .4المحصولات الغابیة

                                                
  .، المتضمن النظام العام للغابات 84/12من القانون  73المادة   -1

2 - Article L. 163-3 du Code forestier: « Le fait de provoquer volontairement un incendie dans 
les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal ». 
3  -  Article L. 163-4 du Code forestier. 

النظام القانوني لحمایة التراث الغابي على ضـوء مبـدأ الاسـتدامة وعلاقتـه بـالتنوع البیولـوجي، لنیـل دكتـوراه : مخلوف عمر -4
  .300، ص2018/2019الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، القانون، جامعة 
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  :أركان جریمة حرق الأملاك الغابیة -2
الغابیـة بالإضـافة إلـى الأركـان العامـة للجریمـة یتطلب قیام جریمة الحـرق العمـدي للأمـلاك 

الركن الشرعي، المادي والمعنوي توافر شروط أخرى خاصة بهـذه الجریمـة، وهـي  المتمثلة في
  .الشيء المحروق، والقصد الجنائي فعل وضع النار، ونوع

  :فعل وضع النار -أ
فقد یكون وضع النار ، قراالاحتیتحقق هذا الفعل بأي وسیلة كانت تؤدي إلى الاشتعال ثم 

ات أو المـواد سـریعة الالتهـاب أو غیرهـا ز عود كبریـت أو صـب نـوع مـن الزیـوت أو الغـا بإلقاء
المهم هو فعل وضع النار بغض النظر عن وسیلته، وبصرف النظر عن  من الوسائل، لیبقى

الصـادر  رهـاراللحرق، وهو ما ذهبت إلیه المحكمـة العلیـا فـي ق ما تلتهمه النار أو نتائج أخرى
  .120271 في الطعن رقم 05/01/1975 بتاریخ
  :محل جریمة حرق الملاك الغابیة - ب

 132یكون محل هذه الجریمة أو العین التي تم الاعتداء علیها هـو مـا نصـت علیـه المـادة 
ضــي المشــجرة ومنتجــات الغابــات مــن راالغابــات والأ: علــى ســبیل الحصــر هــي 05و 04 فقــرة

تقتصــر الحمایــة المقــررة بموجــب . فــي أكــوام وعلــى هیئــة مكعبــات مقــاطع وأخشــاب موضــوعة
ضــي غیــر رابهــا نبــات وأشــجار، لتســتثنى بــذلك الأ ضــي المزروعــة التــيراهــذه المــادة علــى الأ
 .المزروعة والجرداء

ویكــون محــلا لجریمــة الحــرق كــذلك القــش، والمحصــولات القائمــة أو المقطوعــة الموضــوعة 
 .أكوام في حزم أو

د فـــي التعامـــل مـــع جریمـــة حـــرق الأمـــلاك الغابیـــة أیـــن زالمشـــرع الجنلاحـــظ بـــأن ا ئـــري تشـــدّ
وهذا ینبع مـن أهمیـة محـل الجریمـة وعطوبیتـه فـي آن واحـد، ویمكـن تبریـر هـذا  اعتبرها جنایة

 :فیما یلي

                                                
  .72، ص2015، 5الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة، الجزائر، ط  - 1
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تعتبـــر الثــــروة الغابیــــة ســــریعة الالتهــــاب، ویعتبـــر وضــــع النــــار فیهــــا خــــط ا ر لصــــعوبة  -
 .ق ضمن حدود معینةالحری السیطرة على امتداد

ّ  إحیائهـاتعتبر الثروة الغابیة سریعة التلف، ویستوجب إعـادة  -  ة زمنیـة طویلـةمـن جدیـد مـد
 .الإتلافللخسائر الاقتصادیة المترتبة عن هذا  بالإضافة

-  ّ اها لجمیــع إن جریمــة حــرق الثــروة الغابیــة لا تمــس النباتــات والأشــجار فحســب، بــل تتعــد
  .الوسط من حیوانات وكائنات دقیقة في ذلك التنوع الذي یعیش

 :ملكیة الأملاك الغابیة محل الحرق -ج 
ـت علـى هـذا الشـرط  یجب أن تكون الأموال التي تـم وضـع النـار فیهـا مملوكـة للغیـر، ونصّ

، والعبـرة بـالتجریم هنـا "في الأموال الآتیة إذا لم تكـن مملوكـة لـه: " بعبارة واضحة 132المادة 
ــا عــن وضــع الشـخص النــار فــي أملاكــه فالقاعــدة  هـي قصــد إلحــاق الضــرر ّ بـأملاك الغیــر، أم

التصـرف فـي ملكـه بـأي شـكل مـن أشـكال التصـرف، ولا  العامة أن للمالـك الحریـة الكاملـة فـي
مرتكبـا لهـذه الجنایـة متـى وضـع الجـاني  إلاّ أنـه یعتبـر. ق ملكـا لـهرایعاقب إذا كان محلّ الإحـ

ــار فــي ملكــه وامتــدت إلــى أمــلاك الغ الغیــر الأمــلاك الغابیــة  ویــدخل فــي مفهــوم ملــك. 1یــرالن
 أو الإقلیمیـــــةالمملوكـــــة للخـــــواص، والأمـــــلاك الغابیـــــة الوطنیـــــة التابعـــــة للدولـــــة أو جماعاتهـــــا 

د العقوبة في الحالة الأخیرةا   .لمؤسسات الخاضعة للقانون العام، على أن تشدّ
  :القصد الجنائي -د 

ّ الأمـلاك التـي وضـعت فیهـا النـار هـي أمـلاك  یتوافر القصد الجنائي بمجرد علم الفاعـل أن
دتها المــادة  غابیــة تابعــة للغیــر، وبمجــرد وضــع النــار فــي أمــوال هــي مــن ضــمن تلــك التــي عــدّ

ولا عبــرة إذا كــان وضــع النــار مــن دون قصــد أو تهاونــا، وهــذا مــا  مــن قــانون العقوبــات، 132
یكــون "بقولــه  15/03/1988 الصــادر بتــاریخ 158 ر المحكمــة العلیـا رقــمراجـاء فــي فحــوى قــ

                                                
دتها المادة : " ع .ق 137المادة  - 1  و كانت مملوكة له أو حمل الغیر 132كل من وضع النار في أحد الاموال التي عدّ

  ".بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغیر یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتعلى وضعها فیها و تسبب 
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بإدانـة مـتهم تسـبب بغیـر قصـد وعـن رعونـة  ر المجلـس القاضـيراا على أساس قانوني قـز مرتك
  1."عدم الاحتیاط في حریق أدى إلى إتلاف أموال الغیر أو

ــق بحمایــة الثــروة الغابیــة مــن الحــرق العمــدي، والــذي أساســه ر فــي  أینــا أنــه یثــور إشــكال یتعلّ
ئـري لفعـل وضـع النـار فـي الأمـلاك الخاصـة، لیبقـى مصـیر الأمـلاك زاجالمشرع ال عدم تجریم

فعلـى . لخاضـعة للنظـام العـام للغابـات فـي خطـرا أو )ملكیة الرقبـة( الغابیة المملوكة للخواص
ّ قــانون الغابــات یفــرض مــات علــى المالــك، وقــد یصــل الأمــر بنــزع الملكیــة زاالت الــرغم مــن أن

بإمكان هذا الأخیـر التهـرب مـن المسـؤولیة  ، إلاّ أنه2ماتهزابالتللمنفعة العامة متى أخلّ المالك 
لا تعاقـــب  132المــادة  ئیــة المترتبــة عـــن الحــرق العمـــدي وفقــا لمبــدأ الشـــرعیة مــا دامـــتزاالج

  .الشخص على وضع النار في أملاكه
 :عقوبة جریمة حرق الأملاك الغابیة -3

المؤقـــت مـــن عشـــر ســـنوات إلـــى تكیـــف هـــذه الجریمـــة بأنهـــا جنایـــة یعاقـــب علیهـــا بالســـجن 
د أحیانـــا بــالنظر إلــى محلهـــا رادون الحكــم بغ عشــرین ســنة، مـــن ـــف العقوبــة أو تشــدّ مــة، وتخفّ

 .وظروف ارتكابها ونتیجتها
 :تخفیف العقوبة -أ

ع متـى تـم وضـع .ق 137تخفف العقوبة من خلال خفض مدة السجن حسب نـص المـادة 
لملك الغیر، ویعاقب الجاني في هذه الحالة ملك الجاني وتسبب ذلك بإحداث ضرر  النار في

 .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات بعقوبة السجن
 :تشدید العقوبة -ب 

د عقوبة هذه الجنایة في ثلاث حالات هي  :تشدّ
 الإقلیمیـةر بالأملاك الغابیة التابعة للدولة أو الجماعـات راإذا تم وضع النار قصد الإض -

د العقوبة طبقا للمادة الخاضعة للقانون ا أو الهیئات  .مكرر إلى السجن المؤبد 132لعام تشدّ

                                                
  .311الفاضل خمار، المرجع السابق، ص  -1
  .، المتضمن النظام العام للغابات84/12من القانون  23و  41المادة  -2
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د العقوبـة حسـب نـص المـادة  - إذا تسبّب الحریق فى إحداث جـرح أو عاهـة مسـتدیمة تشـدّ
 .إلى السجن المؤبد ق ع 399/2
ــة إلــى الإعــدام طبقــا للمــادة  -  399/1إذا أدّ ى الحریــق إلــى مــوت شــخص فتشــدد العقوب

   .ع.ق
II-  تزویر أو تقلید المطرقة الغابیة جنایة: 

سـنوات إلـى  )05(یعاقـب بالسـجن المؤقـت مـن خمـس " ع علـى أنـه .ق 512تنص المـادة 
ـد أو زور  1.000.000إلـى  500.000مة مالیـة راسنوات و بغ) 10(عشر  دج، كـل مـن قلّ

ــــا مطرقــــة أو أكثــــر مســــتخدمة فــــي علامــــات الغابــــات،  إمــــا طابعــــا وطنیــــا أو أكثــــر، ّ مــــاوام ٕ  وا
 ........." .دمغة
 :تقلید أو تزویر المطرقة الغابیة تعریف جریمة -1

. ات علیهـــار یقصـــد بهـــا صـــنع مطرقـــة غابیـــة مطابقـــة أو شـــبیهة للأصـــلیة، أو إدخـــال تغییـــ
إدارة الغابـــات، التــــي  الغابیـــة علامـــة خاصـــة بإحـــدى مصـــالح الدولـــة وهـــي وتعتبـــر المطرقـــة

  .معنى خاصعلى  ض معینة، أو للدلالةغراتُستعمل لأ
ّ ت المادة  من قانون الغابات على أن تلتزم الهیئة التقنیة للغابـات بحمـل مطرقـات  24نص

د ممــي ا زتهــا عــن طریــق التنظــیم، والتــي هــي أداة ذات جــانبین، جانــب حــاد فــي  غابیــة تحــدّ
مــن لحــاء الشــجرة حتــى یمكــن طبــع البصــمة علیــه، وجانــب  لــة قطعــةزاشــكل ســاطور یســمح بإ

ـــة ـــى شـــكل مطرق ـــه علامـــات رســـمیة عل ـــة مثـــل الخـــتم زاخاصـــة بالجمهوریـــة الج منقـــوش ب ئری
ق بالهیئة الغابیة وتعكـس  الرسمي، فهي تحتوي علامات خاصة بالسلطة العامة وعلامات تتعلّ

 ، وتستخدم لأجل وسم1ت السلطة العامة التي تتمتع بهذا هذه الهیئةاز امتیا
منزلـة الطـابع الـوطني مـن حیـث القیمـة الأشجار وتعلیمها في حالـة الاسـتغلال، وهـي تنـزل 

  .القانونیة
 

                                                
1  -  D. Garrouste, Ph. Pucheau, « l’usage des marteaux forestiers », revue forestière française 
XLIV, janvier 1992, p.64. 
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 :أركان جریمة تقلید أو تزویر المطرقة الغابیة -2
تقوم الجریمة على توافر أركانها الخاصة المتمثلة فـي فعـل التقلیـد والتزویـر، محـل الجریمـة 

 .الجنائي القصد
 :فعل التقلید أو التزویر -أ

للشــيء الأصــلي أو مشــابه لــه ولا یشــترط أن یقصــد بالتقلیــد اصــطناع شــيء كــاذب مطــابق 
ــدة یكــون متقنــا، ــا التزویــر . بــل یكفــي أن یكــون وجــود تشــابه یســمح بالتعامــل بالمطرقــة المقلّ ّ أم

 .1المطرقة فهو كل إدخال لتغییر على
ـد المطرقـة الغابیـة بنفسـه أو بواسـطة .ق 512یعتبر فاعلا حسب نص المادة  ع كـل مـن قلّ

ر لأجله لو لم یتم استعمالوتقوم الجریمة و  الغیر، د أو زوِّ  .الشيء فیما قلّ
 :محل جریمة تقلید المطرقة الغابیة -ب 

ع علـــى مجموعـــة مـــن الأشـــیاء التـــي یمســـها التقلیـــد والتزویـــر .ق 512تـــنص المـــادة علـــى 
عبــارة عــن علامــات واشــارت لإحــدى مصــالح الدولــة تســتخدم حســب الغـــرض  ، وهــيراحصــ

ّ ص لها  .المخص
الجریمـة تزویـر أو تقلیـد المطرقـة الغابیـة، وهـي عبـارة عـن أداة علـى شـكل  ویعدّ محـل هـذه

  .وتحتوي علامات تؤدي غرض دلالي تستعملها مصالح إدارة الغابات مطرقة،
 :القصد الجنائي -ج 

یتمثــل القصــد الجنــائي لهــذه الجریمــة فــي علــم الجــاني بعــدم صــحة هــذه المطرقــة أو أنهــا 
دة، وانص  .الاستعمال الضار بمصلحة الدولةادته إلى ر إ افر مقلّ

 :عقوبة جریمة تقلید أو تزویر المطرقة الغابیة -3
ئري هذه الجریمة جنایة، لخطورة تزویر وتقلید المطرقة الغابیة على أمن زاجعل المشرع الج

. الدولة والمواطنین، ولما لها من مضار على الثروة الغابیة ذات الطـابع الاقتصـادي ومصالح
ســــنوات،  )10(إلـــى عشـــر )05(ع بالســـجن مـــن خمـــس .ق 512المـــادة  فـــي وعاقـــب علیهـــا

                                                
  .135نكاع عمار، المرجع السابق، ص  :أنظر كذلك - 1
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ــــق نفــــس هــــذه العقوبــــة علــــى وضــــع  1.000.000 إلــــى 500.000مــــة مــــن راوبغ ّ دج، وتطب
 .ع .ق 517ومصالح الدولة حسب المادة  بحقوق راواستعمال المطرقة استعمالا ضا

 :ث الغابي في قانون العقوباتراالجنح المرتكبة ضد الت: ثانیا
ا وجسامة من الجنایة، إلاّ أن الأفعال التي تشـكل جنحـة هـي أفعـال ر تعتبر الجنحة أقل خط

ــ خطــرة أو وتتمیــز الجــنح عــن الجنایــات فــي كــون أن . اث الغــابير ذات نتیجــة ضــارة علــى الت
، ویخــتص بنظــر الجــنح قســم 1الجنایــات بینمــا یبقــى اختیاریــا فــي الجــنح التحقیــق وجــوبي فــي

تختص بالجنایات محكمـة الجنایـات بتشـكیلة جماعیـة، كمـا  فرد، فیما الجنح بالمحكمة بقاضي
خمـس سـنوات، أو بالسـجن المؤبـد أو الإعـدام  یعاقب على الجنایة بالسجن المؤقت لأكثر مـن

 )05(وخمـس  )02(مـابین شـهرین راوح بینما یعاقب على الجنح كأصل عام بـالحبس الـذي یتـ
د العقوبة على الجنح إذا تك رت أو ارتكبت مقترنةسنوات، وتشدّ ّ د ر  .بظرف مشدّ

ّ قانون العقوبات على بعض الج ث الغـابي التـي تشـكّل جـنح، رائم الواقعة على التـرالقد نص
جنحــة التعــدي علــى الملكیــة العقاریــة، جنحــة تخریــب المحصــولات الغابیــة، جنحــة  ومثــال ذلــك

  .ومنتجاتها سرقة أخشاب الغابة
I-  العقاریة الغابیةجنحة التعدي على الملكیة: 

ــه.ق 112نصـت المــادة  مــة رایعاقــب بــالحبس مـن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغ: "ع علــى أنّ
مملوكــا للغیـر وذلــك خلسـة أو بطــرق  رادج كــل مـن انتــزع عقـا 100.000إلـى  20.000 مـن

  ..." .التدلیس
یعتبـر هـذا الــنص الإطـار العــام لتجـریم كـل تعــدي علـى العقــار بكـل أصـنافه، بمــا فـي ذلــك 

  .المملوك للغیر سواء ملكیة خاصة، أو مملوكا للدولة 2الغابي لعقارا
  
 

                                                
  .66/155ج رقم .إ.ق 22المادة  - 1
:  للتفصیل أكثر أنظر. یشمل العقار الغابي لأ ا رضي المشجرة و ما فوقها من تكوینات وتجمعات غابیة متصلة بها  - 2

  .من الأطروحة 37ص 
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 :أركان جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الغابیة -1
یتطلب قیام جریمة التعدي توافر مجموعة مـن الأركـان الخاصـة بهـا، والمتمثلـة فـي التعـدي 

 .والتدلیسع بالخلسة زاعقار مملوك للغیر ، وأن یقترن هذا الانت عزابانت
 :ع عقار مملوك للغیرزاانت -أ

ع أي الأخـذ بعنـف وبـدون زاقیام الفاعـل بسـلوك إیجـابي وهـو النـزع أو الانتـ زاعیقصد بالانت
ع نـزع الملكیـة .ق 112ع المنصوص علیه فـي المـادة زاویخرج من نطاق الانت. 1المالك رضا

العامـة، والـذي یخضـع لضــوابط الـذي تقـوم بـه الإدارة بهــدف تحقیـق المصـلحة  للمنفعـة العامـة
دةراواجـــ ـــا ءات صـــارمة محـــدّ ـــى الأ. قانون ـــات عل ـــر اســـتیلاء إدارة الغاب ضـــي راوبهـــذا فـــلا یعتب

ع، لكونـــه زامســـاحات المنفعـــة العامـــة تعـــدیا بـــالانت المجـــاورة للأمـــلاك الغابیـــة الوطنیـــة لإنشـــاء
ءات راجــویخضــع فــي ذلــك لإ ف،رایهــدف لتحقیــق المصــلحة العامــة مــن أجــل مكافحــة الانجــ

دة قانونا  . 2محدّ
ّ الهدف من فعل التعدي أو الانت ع هو الاستیلاء على ملك الغیر وحرمـان هـذا الأخیـر زاإن

ولا . إذ یجب أن تنتقل حیازة العقـار الغـابي المعتـدى علیـه إلـى مـن قـام بالاعتـداء من حیازته،
مـــر التنفیـــذ إلـــى بالاســـتیلاء بنفســـه، بـــل یمكنـــه أن یخطـــط و یوكـــل أ یشـــترط أن یقـــوم الجـــاني

 .تبعیة شخص آخر لنكون بذلك بصدد مساهمة
ضـي راع في هـذه الجریمـة عقـار بطبیعتـه، ویسـتوى فـي ذلـك الأزایجب أن یكون محل الانت

ثمــة لا تقــوم جریمــة التعــدي علــى الملكیــة العقاریــة إذا كــان الفعــل واقعــا علــى  والمبــاني، ومــن
وعلــى اعتبــار أن الأمــلاك . مانــة وغیرهــاكالســرقة وخیانــة الأ منقــول، حیــث تأخــذ وصــفا آخــر

بنقـل الحیـازة یشـكّل جنحـة التعـدي علـى الملكیـة  عها والاستیلاء علیهـازاالغابیة هي عقار، فانت
الأرض الغابیـة والأشـجار المتأصـلة  ویكون محلاً لهـذه الجریمـة التعـدي علـى. العقاریة الغابیة

                                                
  .31الفاضل خمار، المرجع السابق، ص  -1
ق بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  21و  23المادة  -2    .المتعلّ
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ــه إذا تــم قطــع هــذه  ئم أخــرى رامحــلا لجــ الأشــجار فهــي تكــونجــذورها بــالأرض، فــي حــین أنّ
  .كالسرقة وجریمة التخریب

یشترط كذلك لقیام هذه الجریمة أن یكون التعدي على عقار مملوك للغیر، حیـث اشـترطت 
ع شرط الملكیة، وهو ما یعني وجوب وجود مالك حقیقـي للعقـار بموجـب سـند .ق 112 المادة

ّ الـنص الفرنسـي للمـادة جـ فـي. رسمي مشـهر ) Déposséder(اء بمصـطلح الحیـازة حـین أن
ـــق هـــذه المـــادة یعـــرف تضـــاربا فـــي الأحكـــام  ط الملكیـــة، وهـــذا مـــارافقـــط دون اشـــت جعـــل تطبی

یها بشـأن شـرط ملكیـة العقـار أو حیـازة أر  القضائیة حتى بالنسبة للمحكمة العلیا التي لم یستقر
ــا عامــا كالدولــة شخصــا م د أوراویســتوي أن یكــون مالــك العقــار الغــابي مــن الأفــ. العقــار عنوی

ضــي راملكیـة الأ ولا یطـرح إثبــات. والجماعـات الإقلیمیــة، والمؤسسـات الخاضــعة للقـانون العــام
هـا أحـد مكونـات الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة  الغابیة التابعة للدولة أي إشـكال، علـى اعتبارهـا أنّ

دها القـانون وعلـى ر   لمسـح العقـاري ثــمسـها الجـرد واأالتـي ثبتـت ملكیتهـا عـن طریـق وسـائل حــدّ
 .الشهر
 :ع بالخلسة والتدلیسزان الانترااقت -ب

ع العقـار بخلسـة وتـدلیس، إلاّ أنـه زاأن یحـدث انتـ 112ئري فـي المـادة زااشترط المشرع الج
دة لهما لم یبیّن  .المقصود بهما ولم یضع أوجه محدّ

هـــا فعـــل قیـــام الجـــاني بالاســـتیلاء علـــى مـــال الغیـــر بـــدون  رضـــاه، فهـــي یقصـــد بالخلســـة بأنّ
ع العقـار المملـوك للغیـر خلسـة هـو از نتـا أو. أى المالـكر بعیدا عن علم أو مـ ع خفیة أيزاالانت

المشــروعة غیــر المتنــازع علیهــا مــن صــاحبها دون علمــه  ســلب الملكیــة الصــحیحة أو الحیــازة
دخـول العقـار دون علـم صـاحبه ورضـاه، ودون  وتتحقق بتوفر عنصرین هما. ودون وجه حق

ــا التــدلیس فــي هــذه. 1للــداخل الحــق فــي ذلــكأن یكــون  ّ الجریمــة فیختلــف عــن التــدلیس فــي  أم
 م العقــدراالمتعاقــد إلــى إبــ القـانون المــدني؛ والــذي یقصــد بــه كــل اســتعمال لطــرق احتیالیــة تــدفع

ــو علــم بهــا، ــا بالســكوت عــن ملابســة أو واقعــة مــا كــان المتعاقــد یبــرم العقــد ل ّ أو عــن  وهــذا إم
                                                

  .51السابق، ص الفاضل خمار، المرجع  - 1
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 بینمـا التـدلیس فـي القـانون الجنـائي فیختلـف مفهومـه مـن جریمـة. متعاقـدطریق أكاذیب توهم ال
ـــي جـــر لأخـــرى، فنجـــده عنصـــ ـــات كجریمـــة جریمـــة راا ف ـــان ون العقوب دة نـــص علیهـــا ق ئم متعـــدّ

، وجریمــة )ع.ق 172(، وجریمــة خیانـة الأمانــة المــادة )ع.ق 175المــادة ( النصـب والاحتیــال
  .)ع.ق 174 المادة( إصدار شیك بدون رصید

 :الغابیة العقاریة الملكیة على التعدي جریمة عقوبة -2
ـب  الحـبس همـا عقـوبتین ع.ق 112 المـادة فـي الجریمـة هـذه علـى ريزائـالج المشـرع رتّ

د الجریمـة، لارتكـاب العادیـة الظـروف فـي وهـذا مـة،راوالغ  الجریمـة نرااقتـ حـال العقوبـة وشـدّ
دة الظروف بأحد  .المشدّ

 :العادیة الظروف حالة في العقوبة -
 )05(خمـس إلـى) 01( سـنة مـن بالحبس العادیة الحالة في الجنحة مرتكب الجاني یعاقب

 لهذه الأدنى الحد المشرع رفع فقد وبهذا .دج 100.000 إلى 20.000 من مةراوبغ نوات،س
ده یعني ما وهو سنة، إلى شهرین من الجنحة  .الجریمة هذه ردع في تشدّ
دة الظروف حالة في العقوبة -  :المشدّ

د دة الظروف بأحد الغابیة العقاریة الأملاك عزاانت راناقت حال في العقوبة المشرع شدّ  المشدّ
ّ  التـي  ،والتهـدي العنـف اللیـل، ظـرف فـي تتمثـل والتـي ع،.ق 112 المـادة فـي علیهـا نـص

ّ  الكسر، التسلق،  )02( سنتین من بالحبس ذلك على وعاقب .السلاح حمل الأشخاص،د تعد
  . دج 100.000 إلى 20.000 من مةراوبغ سنوات،) 10( عشر إلى

II-  تخریب و إتلاف المحصولات الغابیةجنحة: 
م المشــرع الج ّ ئــري وعاقــب علــى إتــلاف وتخریــب أشــجار الغابــات والتكوینــات الغابیــة زاجــر

 .من قانون العقوبات واعتبرها جنحة 2مكرر 431و  4131المادة  الأخرى بنص
                                                

  ....".كل من خرب محصولات قائمة أو أغ ا رس نمت طبیعیا أو بعمل الانسان یعاقب بالحبس:" ع .ق 431المادة  - 1
كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت و على الأخص في المشاتل ... یعاقب بالحبس : " ع .مكرر ق 431المادة  - 2

أو الزیتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غیرها من الأشجار المماثلة أو  رع الصفصاف أو الكبارزاأو في الكروم أو م
  ....".رع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غیرها المهیأة بعمل الانسانزافي م
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 :و إتلاف المحصولات الغابیةأركان جریمة تخریب  -1
تتمثل الأركان الخاصة لهذه الجریمـة فـي فعـل التخریـب، ویقـع التخریـب علـى المحصـولات 

 .س، القصد الجنائيراملكیة الغیر للأغ س،راوالأغ
 :فعل التخریب -أ

س والنباتـــات، ویكــون التخریـــب بقطـــع الأشـــجار أو رایقصــد بـــه كـــل إتــلاف أو إفســـاد للأغـــ
لحـاقلاعها أو كسـرها مـن أغصـانها أو تقشـیرها بغـرض إهلاكهـا اقت ات أور الشجی ٕ ر راالأضـ وا

 .1المزروعة فیها بها وبمالكها، وكذا بالأرض
 :رسراأن یقع التخریب على المحصولات و الأغ -ب

ا، فلم یبین لا نـوع المحصـولات التـي تأخـذ حكـم المنتجـات .ق 431ورد نص المادة  ّ ع عام
د حمایتهــا، وبــذلك تســتوي الأشــجار المثمــرة وغیــر المثمــرة راالمــس رالاو نــوع الأغــ أو الثمــار،

بینما تنصب الحمایة المنصوص علیها فـي المـادة . بعمل الانسان وجمیع المزروعات الأخرى
دها المشـرع مـن إتـلاف الحیوانـات إمـا بــالرعي  مكـرر علـى الأشـجار المزروعـة 431 التـي حــدّ

ّ  ضــيراالأوتنطبــق هــذه المــواد لاســیما علــى . أو المــرور ــم الغابیــة المملوكــة للخــواص والتــي ت
دة راولحمایــة الأ لتثمــین الثــروة الغابیــة،را تشــجیرها بالتنســیق مــع إدارة الغابــات كــإج ضــي المهــدّ

 .2فرابالتصحر والانج
 :س مملوكة للغیرراحصولات و الأغأن تكون الم -ج 

وكمـا هـو معـروف فـإن تقوم هذه الجریمـة متـى قـام الجـاني بتخریـب أو إتـلاف ملـك الغیـر، 
ـالغابیة هي أملاك عامة فـي الغالـب، وتخریبهـا وا الأملاك ّ  اتلافهـا هـو تخریـب لملـك الغیـر، أم

الخاصة فهـي تخضـع للنظـام العـام للغابـات، ولا یجـوز لمالكهـا التصـرف فیهـا  الأملاك الغابیة
ه حین قیام هذا المالك ب. إدارة الغابات أو إتلافها من دون موافقة  الإتـلافالتخریـب أو غیر أنّ

                                                
  . 315الفاضل خمار، المرجع السابق، ص  - 1
  .للغاباتالمتضمن النظام العام  84/12من القانون  23إلى  47المواد من  - 2
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س الغابیـة باعتبـاره قـام بـذلك فـي راأو تخریـب الأغـ إتـلاف یمكن متابعته على أساس جنحة لا
 .ملكه
 :القصد الجنائي -د 

ـه إ دة الجـاني الـذي قـام بالتخریـب صـوب إلحـاق رایكفي توافر القصد العام المتمثل فـي توجّ
 .بالغیر صاحب الأشجار أو المزروعات رراأض

 :تخریب و إتلاف المحصولات الغابیةعقوبة جریمة  -2
ـــت المـــادة  س المملوكـــة راع علـــى عقوبـــة تخریـــب المحصـــولات القائمـــة والأغـــ.ق 413نصّ

ة تتـــ للغیـــر بـــالحبس ســــنوات، وبـــغ ا رمـــة مــــن  )05(وخمـــس  )02(وح مـــا بــــین ســـنتین رالمــــدّ
ـــا المـــادة . جـــواز الحكـــم علـــى الجـــاني بعقوبـــة تكمیلیـــة دج، مـــع 100.000إلـــى  20.000 ّ أم

ــــلاف وتخریــــب الأغــــ 413 ــــى إت ــــت عل ــــأة بعمــــل  سرامكــــرر فعاقب  الإنســــانا ولأشــــجار المهی
، )02(إلـى سـنتین  أشـهر )06(والمملوكة للغیر عن طریق إطـلاق مواشـي بـالحبس مـن سـتة 

 .دج  100.000إلى  20.000مة من راوبغ
III-   الغابة و منتجاتهاجنحة سرقة أخشاب: 

ث الغابي مصدر إنتاج هام لعدید الموارد والمنتجات الغابیة، وتقوم جریمة سرقة رایعتبر الت
من مــع اســتغلال هــذه الأخیــرة الــذي یكــون مرخصــا مــن طــرف زاالغابــة ومنتجاتهــا بــالت أخشــاب

  .لصنع الأخشابالاستغلال الغابي قطع الأشجار التي انتهت دورة حیاتها  الإدارة، ومن أمثلة
مــت المــادة   ّ فــي الفقــرة الثانیــة والثالثــة، وعاقبــت علــى ســرقة محاصــیل  ع.ق 361وقــد جر

  .1أخشاب من أماكن قطع الأخشاب ومنتجات نافعة للأرض مقطوعة، وعلى سرقة
  
 

                                                
و كل من سـرق مـن حقـول محاصـیل أو منتجـات أخـرى نافعـة لـلأرض قـد قطعـت منهـا حتـى : " ... ع .ق 361المادة  - 1

ولـو كانـت قـد وضـعت فــي حـزم أو أكـوام أو شـرع فـي ذلــك یعاقـب بـالحبس مـن خمسـة عشــر یومـا إلـى سـنتین و بغرامـة مــن 
 100.000إلــى  20.000یومـا إلــى سـنة و بغرامــة مـن  15و یعاقــب بـالحبس مــن ..... دج 100.000دج إلـى  20.000

  .....".دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب 
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 :یمة سرقة أخشاب الغابة ومنتجاتهاأركان جر  -1
  .محاصیل طبیعیة ومنها الأشجارتعتبر هذه الجریمة جنحة سرقة لمنقولات هي عبارة عن 

الجریمــة علــى تــوافر ثلاثــة أركــان خاصــة هــي فعــل الاخــتلاس، محــل الســرقة  وتقــوم هــذه 
  .القصد الجنائي مملوك للغیر، )أخشاب الغابة(

 :فعل الاختلاس -أ 
ع ، ولـم .ق 350یعتبر الاختلاس السلوك المادي لجریمة السرقة الذي نصت علیه المـادة 

ف ّ ـه أخـذ مـال الغیـر دون علمـه ودون زاالجالمشرع  یعر فـه الفقـه بأنّ ّ ئـري المقصـود بـه، فیمـا عر
بـه كـل نشـاط مـادي یهـدف إلـى نقـل شـيء بـدون وجـه حـق مـن الذمـة راد وبالتالي في . رضاه

ة الجاني ّ  .1المالیة للمجني علیه إلى ذم
 .طرف الفاعل أما النتیجة الإج ا رمیة فهي انتقال الحیازة الكاملة والاستیلاء علیها من

 :لغابة و منتجاتها المملوكة للغیرأخشاب ا -ب 
ویقصـــد بهـــذا . لا یقـــع الاخـــتلاس إلاّ علـــى الأشـــیاء، ویكـــون محـــل الاخـــتلاس مـــال منقـــول

یمكن نقله من مكان لآخـر، والعبـرة فـي تحدیـد مـآل المـال فـي یـد السـارق لا  الأخیر كل شيء
ة في عمـق الأرض لا تقـع علیهـا جریمـة السـرقة الثابتة المتجذر  بوضعه القائم علیه، فالأشجار

 .إلاّ حین اقتلاعها أو انت ا زعها من الأرض
ـــة المقطوعـــة مـــن الأرضومحـــل هـــذه الجنحـــة یشـــمل كـــل المحاصـــیل والمن  تجـــات الطبیعی

المفهــوم أشــجار الغابــة والتكوینــات الغابیــة المقطوعــة مــن أرض غابیــة أو  ویــدخل ضــمن هــذا
أخشــاب الأشــجار المقطوعــة الموضــوعة فــي أمــاكن القطــع  إلــى ذات وجهــة غابیــة، بالإضــافة

 .تمهیدا لحملها

                                                
  .12، ص  2007ط ،.النصب، دار الكتب القانونیة، ب -سمیر عبد الغني، جرائم الاعتداء على المال، السرقة  - 1
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یجب أن یكون الشيء محـل السـرقة مملوكـا للغیـر، والمنتجـات الغابیـة مـن أخشـاب وغیرهـا 
ـــا ّ مملوكـــة للمســـتغل الـــذي رخصـــت لــه إدارة الغابـــات بعـــد قیامـــه بـــدفع جمیـــع الأقســـاط  هــي إم

 .ه المنتجات مملوكة للدولة أي لإدارة الغاباتقد تكون هذ ، أو1المستحقة على عاتقه
 :القصد الجنائي -ج 

ئم العمدیــة، والتــي لابــد أن یتــوفر فیهــا القصــد راتعــد جنحــة ســرقة المنتجــات الغابیــة مــن الجــ
المتمثـــل فـــي تـــوافر نیـــة تملـــك الأخشـــاب والمنتجـــات لاســـتعمالها مـــن طـــرف الجـــاني  الخـــاص

 .منها نهائیا الجاني، وحرمان مالكها
 :یمة سرقة أخشاب الغابة ومنتجاتهاعقوبة جر  -2

ّ ت المـــادة  علـــى عقوبـــة جریمـــة ســـرقة المحاصـــیل والمنتجـــات المقطوعـــة مـــن  361نـــص
ــــــالحبس ــــــى ســــــنتین و بغ الحقــــــول ب ــــــى  20.000مــــــة مــــــن رامــــــن خمســــــة عشــــــر یومــــــا إل إل

ة رامـــعلـــى جریمـــة ســـرقة أخشـــاب الغابـــة بـــنفس الغ دج، فیمـــا عاقبـــت نفـــس المـــادة100.000
  .بس من خمسة عشر یوم إلى سنةوبالح

  :المخالفات المرتكبة ضد الثروة الغابیة في ظل قانون العقوبات/ ثالثا
ــــالنظر  ــــانون العقوبــــات ب ــــة أو جنحــــة فــــي ق ــــي یشــــكل وصــــفها جنای بالإضــــافة للأفعــــال الت
لخطورتهــا، صــنف المشــرع الجزائــري أفعــال أخــرى أقــل خطــورة علــى الثــروة الغابیــة علــى أنهــا 

  .2مخالفة
ـــث  - ـــث الخطـــورة والجســـامة، ومـــن حی ـــات أدنـــى أصـــناف الجریمـــة مـــن حی تعتبـــر المخالف

العقوبــة الخاصــة بهــا إذ یعاقــب علــى المخالفــة بــالحبس مــن یــوم واحــد إلــى شــهرین وبغرامــة لا 
  .3دج 20.000 تتجاوز

                                                
  .، المشار إلیه أعلاه 89/170 من المرسوم 35المادة  - 1
  .308عمر، المرجع السابق صمخلوف  -2
  .308نفس المرجع ص -3
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بـالرجوع إلــى قـانون العقوبــات نجـد أنــه جـرم وعاقــب علـى بعــض الأفعـال التــي تقـع علــى  -
تیة ویشكل وصفها مخالفة، وهي مخالفـة إتـلاف الأشـجار، بالإضـافة إلـى مخالفـات الثروة النبا

  .1تتعلق بالإتلاف ورفض تقدیم المساعدة
  :الغابیة عن طریق تنظیم الاستغلال الأملاك العقاریةحمایة : المطلب الثاني

 وتطویرهـاالثـروة عـن طریـق تنمیتهـا یعتبر استغلال الثروة الغابیة آلیة علاجیة كحمایة هذه 
  .الشيء الذي یعید لها الاعتبار ویزید في مردودها، وهذا بلا شك یساهم في المحافظة علیها

ومما سبق ذكره وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده تناول عملیتي الاسـتعمال والاسـتغلال 
  .بهدف حمایة الثروة الغابیة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب في فرعین

  .الاستغلال      2ف/ ستعمال الا     1ف
  

  :لأملاك الغابیةباالاستعمال الخاص : الفرع الأول
النظـــام " 12-84"تنـــاول المشـــرع الجزائـــري اســـتعمال الأمـــلاك الغابیـــة بموجـــب القـــانون  -

العام للغابات إذ بین لنا نوع الأنشطة المرخص بها وكذلك بین لنا المستعملین سواء كانوا من 
  .2ما جاورهاسكان الغابة أو 

وعلیــه یكــون الحــق فــي اســتعمال الثــروة الغابیــة حقــا عینیــا ذو ذو طبیعــة خاصــة لفائــدة  -
الأشــخاص الــذین یقطنــون داخــل هــذه الأمــلاك أو بــالقرب منهــا، فلهــم حــق اســتعمال منتجــات 

  .3الغابة لتلبیة حاجاتهم وتحسین معیشتهم، إذ تبقى ملكیة الثروة لفائدة الدولة بهدف الحمایة
ـــة مـــن أجـــل حمایتهـــا  - ـــات الخاصـــة بتنظـــیم اســـتعمال واســـتغلال الثـــروة الغابی تعتبـــر الآلی

وتطویرهــا والاســتفادة م ثرواتهــا، مــن بــین أهــم الآلیــات الإصــلاحیة التــي تحمــي الثــروة الغابیــة 

                                                
  .308نفس المرجع ص -1
نصــر الــدین هنــوفي، الوســائل القانونیــة والمؤسســاتیة لحمایــة الغابــات فــي الجزائــر، مطبوعــات الــدیوان الــوطني للأشــغال  -2

  .37، ص2001التربویة، الجزائر، 
الغابیــة فــي الجزائــر، رســالة ماســتر فــي القــانون الخــاص، جامعــة عبــد الحمایــة القانونیــة للأمــلاك العقاریــة : عباســة حســنة -3

  .52، ص2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ـــاع  ـــي تطویرهـــا والانتف ـــى حـــد بعیـــد ف ـــأن تبقیهـــا علـــى طبیعتهـــا وتســـاهم إل وتعیـــدها الاعتبـــار ب
  .فة والمتجددةبثرواتها المختل

" 12-84"إن المشـــرع الجزائـــري مــــن خـــلال تنظیمــــة الاســـتعمال الغــــابي بموجـــب القــــانون 
قـد وفـق لأبعـد حـد ونسـق بـین هـذف " 87-01"المتضمن النظام العام للغابـات والمرسـوم رقـم 

  .1الحمایة والاستعمال لهذه الثروة
  :استغلال الأملاك الغابیة: الفرع الثاني

یعتبر شكلا من أشكال حمایة الثروة الغابیة عن طریق تنمیتها وتجدیـدها الاستغلال الغابي 
  .فالغابة وكما أثرنا سابقا كائن حي فلا نترك الغابة دون استعمال واستغلال

إن استغلال الثروة الغابیة یمثل مصدرها ما مـن مصـادر الثـروة الاقتصـادیة بالنسـبة للدولـة 
علــى هــذه الثــروة، كــذلك الحــال بالنســبة للأفــراد إذ  إذ أن الكثیــر مــن الــدول یعتمــد اقتصــادها

  .یشكل الاستغلال مورد رزق للكثیر
ـــة إلا برخصـــة  - ـــة الاســـتغلال للثـــروة الغابی ـــي الفصـــل (علمـــا أن عملی ـــاه ف وهـــذا مـــا تناولن
  .)الأول
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الحمایــة القانونیــة للأمــلاك العقاریــة الغابیــة فــي الجزائــر، رســالة ماســتر فــي القــانون الخــاص، جامعــة عبــد : عباســة حســنة -1

  .55، ص2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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  الجانب الردعي لحمایة الثروة الغابیة: المبحث الثاني
عقابیــة لكــل معتمــد علــى الأمــلاك الغابیــة، فقــد وضــع المشــرع الجزائــري نصــوص ردعیــة 

  .أحاطها بحمایة جزائیة واسعة وجرم الكثیر من أعمال التعدي والتي قد تلحقها
-84"إذ یبین لنا القانون العقوبـات الفعـل الواقـع أي الجـرم وجـزاءه، وكـذلك قـانون الغابـات 

  .باعتباره القانون الخاص الذي یحكم الثروة الغابیة" 12
نحاول من خلال هذا المبحث إبراز الجانب الردعي لحمایة الثـروة الغابیـة علـى حـد لذلك س

ســواء فــي قــانون العقوبــات مــن جــنح ومخالفــات واقعــة علــى الثــروة الغابیــة إضــافة إلــى ذلــك 
  ".12-84"القانون 

  ":12-84"الجرائم الواقعة على الثروة الغابیة بموجب قانون : المطلب الأول
مجموعـــة مـــن الجـــرائم ظم العـــام للغابـــات علـــى المتضـــمن النـــا" 12-84"لقـــد نـــص قـــانون 

  .1الواقعة على الثروة الغابیة وصنفها إلى جنح ومخالفات بحسب طبیعتها ودرجة خطورتها
سبق وأن قلنا أن الأهمیة القصوى للثروة الغابیة في شتى مجالات الحیاة جعلت المشرع * 

إذ بـین لنـا " 12-84"انون العـام لهـا أي القـانون الجزائري یضعها في حمایة خاصة ضمن القـ
الجرائم المصنفة ضمن هذا القانون والتي تتمثل في تعریة الغابات، الرعي الجائر، البناء فیهـا 

  .2أو بالقرب منها واستغلالها بما لا یتماشى وطبیعتها
  :الجنح المنصوص علیها بموجب قانون الغابات: الفرع الأول -2
قطـع وقلــع : جـنح غابیــة وهـي 053زائــري بموجـب قـانون الغابــات علـى نـص المشـرع الج* 

الأشجار، جنحـة رقـع الأشـجار قائمـة علـى الأرض، جنحـة البنـاء فـي الأمـلاك الغابیـة، جنحـة 
  :تعریة الأرض الغابیة، جنحة ارتكاب في المساحات المحمیة، وسنتناول هذه الجنح كالآتي

                                                
الحمایــة القانونیــة للأمــلاك العقاریــة الغابیــة فــي الجزائــر، رســالة ماســتر فــي القــانون الخــاص، جامعــة عبــد : ةعباســة حســن -1

  .78، ص2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
، مجلــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة، العــدد 84/12نطــاق الحمایــة القانونیــة للعقــار الغــابي فـي ظــل القــانون : ولیـد ثــابتي -2

  .05، جامعة الحاج لخضر، باتنة ص2015مارس  06
  ". 12-84"من القانون  88إلى 72المواد  -3
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  :جنحة قطع وقلع الأشجار -1
ــع الأشــجار التــي تقــل دائرتهــا عــن تمثــل هــذه  الجریمــة فــي كــل فعــل یتمثــل فــي قطــع أو قل

سم ویبلغ علوها متر واحد، فالمشرع جرم هذا الفعل وجعل العقوبة المقـررة لـه هـي الغرامـة 20
  .1دج 4000 دج إلى 2000من 
  :جنحة رفع أشجار واقعة على الأرض -2

  .2الاقتلاع ونقلها من مكان لآخر وتتمثل هذه الجریمة في رفع الأشجار محل القطع أو
منـه فیمـا  72من قانون العقوبات نجـدها تحیلنـا إلـى المـادة " 73"وبالرجوع إلى نص المادة 

هـــذه الجریمـــة هـــي نفـــس جریمـــة قطـــع  یخـــص العقوبـــة المقـــررة لهـــا فقـــد جعـــل المشـــرع عقوبـــة
ي قــانون واخــتلاع الأشــجار، مــع إمكانیــة الحــبس مــن شــهرین إلــى ســنة وهــي نفــس العقوبــة فــ

  .العقوبات
  :جنحة البناء في الأملاك الغابیة أو القرب منها -3
یقصــد بالبنــاء فــي الأمــلاك العقاریــة الغابیــة كــل تســید ینشــأ أو یقــام بفعــل الإنســان علــى  -

  .الأرض الغابیة أو قریبا منها
وكمــا ســبق بیانــه، فــإن المشــرع الجزائــري حظــر كــل أشــكال البنــاء والتشــید التــي تقــام علــى 
الثروة الغابیة أو بـالقرب منهـا، سـواء لأغـراض مهنیـة أو سـكنیة مـا لـم یحصـل الشـخص علـى 

  .3رخصة إداریة مسبقة
  :جنحة تعریة الأراضي الغابیة بدون رخصة -4

نقــاص مســاحة الثــروة الغابیــة  ٕ یقصــد بتعریــة الأراضــي أي عملیــة تكــون نتیجتهــا تقلــیص وا
لـــك بقطـــع الأشـــجار أو إتـــلاف الثـــروة الغابیـــة ســـواء مـــا تعلـــق بالأشـــجار أو التربـــة، ویكـــون ذ

  .4والاستحواذ علیها
                                                

  .114المرجع السابق، ص: الفاضل خصار - 1
  ".12-84"، الفقرة الأخیرة من القانون 73المادة  - 2
  ".12-84"من القانون  31-30-29-28-27نص المواد  - 3
  178حمدي باش عمر ولیلي رزقي المرجع السابق ص - 4
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  :جنحة ارتكاب المخالفة في المساحات المحمیة وغابات الحمایة -5
عـل ارتكـاب " 12-84"مـن قـانون الغابـات  88نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

  .1الجرائم المشار إلیها أعلاه في المساحات المحمیة
ور الهــام الــذي تلعبــه المســاحات المحمیــة لأنهــا تتــولى المحافظــة علــى وذلــك بســبب الــد -

  .2النباتات والحیوانات وكل وسط طبیعي له أهمیة خاصة
  :المخالفات المنصوص علیها بموجب قانون الغابات: الفرع الثاني

مخالفـة : وهـي 3مخالفات غابیـة 08لقد نص المشرع الجزائري بموجب قانون الغابات على 
ین بطریقــة الغــش، مخالفــة اســتغلال المنتوجــات الغابیــة دون رخصــة، مخالفــة الحــرث رفــع الفلــ

والــزرع فــي الأمــلاك الغابیــة دون رخصــة، مخالفــة اســتخراج نبــات یســاعد علــى تثبیــت الكثبــان 
الرملیة، مخالفات إطلاق الحیوانات بداخل الأملاك الغابیة، مخالفة ترمید النباتات أو الحطب 

  .خالفة رفض تقدیم المساعدة عند نشوب الحرائقأو إشعال النار، م
  :رفع الفلین بطریق الغش -1

لقـد اعتبــر المشــرع الجزائــري كــل عمــل یتمثــل فــي اســتخراج الفلــین أو رفعــه مــن مكانــه عــن 
  .4طریق الغش جریمة یعاقب علیها القانون وصنفها على أنها مخالفة

الهامــة، لابــد أن یكــون عــن طریــق رخصــة فاســتغلال الفلــین باعتبــاره مــن المنتجــات الغابیــة 
  .5من قانون الغابات 35و 34إداریة مسبقة تمنحا الإدارة طبقا لنص المادتین 

ولقـد اعتبــر المشــرع الجزائــري نقــل الفلــین أو رفعـه عــن طریــق الغــش مخالفــة غابیــة، ورتــب 
  .1دج للقنطار الواحد2000إلى  1000علیها غرامة مالیة من 

                                                
یقصد بالمسـاحات المحمیـة، المحمیـات الطبیعیـة والحظـائر الوطنیـة والحـدائق العامـة والمعـالم الطبیعیـة والمنـاظر البحریـة  -1

  .مرجع سابق 10.03من القانون  31والأرضیة، المادة 
  .، مرجع سابق144.87من المرسوم  01المادة  -2
  .مرجع سابق الذكر 12-84نون ، من القا84.83.82.81.78.76.75.74انظر نص المواد  -3
  .، مرجع سابق84/12من القانون  74انظر نص المادة  -4
والمتضـمن تحدیـد شـروط  5/4/2001المـؤرخ فـي  01/87یتم استغلال الفلین وغیره من المنتوجات الغابیة وفقا للمرسوم  -5

  .وكیفیات الترخیص والاستغلال، مرجع سابق
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شـــرع وعلــــى خـــلاف الجــــرائم الأخــــرى نجـــده ربــــط بـــین كمیــــة الفلــــین والملاحـــظ هنــــا أن الم
المستخرجة أو المنقولة وبین العقوبة المقررة فكلما زاد وزن الفلین المستخرج أو المنقـول زادت 

  .الغرامة
  :استغلال المنتوجات الغابیة دون رخصة -2
بــدون رخصــة جریمــة لقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري اســتغلال المنتوجــات الغابیــة او نقلهــا  -

  .2یعاقب علیها القانون وصنفها على أنها مخالفة
آخـر لا بـد أن یســتند  3فكمـا هـو الشـأن بالنســبة لاسـتغلال الفلـین فاسـتغلال أي منــتج غـابي

تكـون بنـاء علـى ) الفصـل الأول(استغلال الثروة الغابیة إلى رخصة إداریة مما سبق ذكره فـي 
  .4ابات والشخص المستغل طبقا للقانوندفتر شرط مسبق، یعد بین إدارة الغ

نقـل المنتوجـات الغابیـة  نعفي جعل العقوبة المقررة قانونا  وقد أصاب المشرع الجزائري -
  .بقدر الحمولة، فهذا یشدد في العقوبة كلما كانت كمیة المنتوجات الغابیة كبیرة

  :الحرث والزرع في الأملاك الغابیة دون رخصة -3
الجزائري الحرث والزرع في الأملاك الغابیة بـدون رخصـة جریمـة یعاقـب لقد اعتبر المشرع 

  .5علیها القانون، وصنفها بأنها مخالفة
اشترط المشرع لأجل حـرث أو زرع الأراضـي الغابیـة الحصـول علـى رخصـة إداریـة مسـبقة 
وفي غیـاب هـذه الرخصـة جـرم المشـرع هـذا الفعـل واعتبـره جریمـة قائمـة یعاقـب علیهـا القـانون 

دج عن الهكتار الواحد، فكلمـا زادت المسـاحة محـل الـزرع أو الحـرث 2000دج إلى 500ن م
  .زادت الغرامة

                                                                                                                                                   
  .السابقة الذكر 74انظر المادة  -1
  . ، مرجع سابق12.84من القانون  75انظر نص المادة  -2
تتنــوع المنتجـــات الغابیـــة بـــین الثمــار التـــي تجـــود بهـــا الأشــجار الغابیـــة بمـــا فـــي ذلــك الخشـــب وأوراق الأشـــجار والنباتـــات  -3

  .الأخرى
 1وراه فــي الحقــوق، جامعــة باتنــةالحمایــة القانونیــة للملكیــة العقاریــة الغابیــة فــي التشــریع الجزائــري، رســالة دكتــ: ولیــد ثــابتي -4

  .240، ص2016/2017الحاج لخضر، 
  .، مرجع سابق12-84من القانون  78المادة  -5
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  :استخراج نبات یساعد على تثبیت الكثبان الرملیة -4
لقد اعتبـر المشـرع الجزائـري عملیـة اسـتخراج أو نقـل نباتـات تسـاعد علـى تثبیـت الكثبـان  -

  .1فها على أنها مخالفةالرملیة جریمة یعاقب علیها القانون وصن
فكلما هو معلوم فإن غطاء الثروة الغابیة یشـتمل علـى مجموعـة متنوعـة مـن النباتـات سـواء 
الطبیعیــة أو المغروســة مــن طــرف الإنســان والتــي لهــا دور حمــائي، هــذه الثــروة مــن الانحــراف 

  .2زحف الرمال
بسبب مـا ینـتج عنهـا  نجد أن المشرع قد شدد عقوبة هذه الجریمة عن باقي الجرائم الأخرى

  .من زحف الرمال والانجراف
  :حیوانات بداخل الثروة الغابیة إطلاق -5
اعتبـــر المشـــرع الجزائـــري إطـــلاق الحیوانـــات بـــداخل الثـــروة الغابیـــة جریمـــة یعاقـــب علیهـــا -

  .3القانون وصنفها بأنها مخالفة
لاف الأشـجار ویعود السبب فـي ذلـك للأضـرار التـي قـد تتسـبب فیهـا هـذه الحیوانـات فـي إتـ

والنباتات، إما بالتغذي علیها، وتتمثل هذه المخالفة في إطلاق بعض الحیوانات، داخـل الثـروة 
الغابیـة، تتنقـل فیهــا بحریـة كیفمــا تشـاء، دون أن یشـترط المشــرع أن یكـون المقصــود بـذلك هــو 

  .4الرعي
نــات التــي مــن قــانون الغابــات أنــواع الحیوا" 81"ولقــد حــدد المشــرع بموجــب نــص المــادة  -

یحظـــر إطلاقهـــا بـــداخل الثـــروة الغابیـــة، وهـــي الحیوانـــات الصـــوفیة العجـــول، والأبقـــار، والإبـــل 
  .والماعز، وجعل العقوبة المقررة لهذ المخالفة تحتسب عن كل رأس

  

                                                
  .، مرجع سابق"12-84"من القانون  80المادة  - 1
الحمایةـ القانونیـة للأمـلاك العقاریـة الغابیـة فـي الجزائـر، رسـالة ماسـتر فـي القـانون الخـاص، جامعـة عبـد : عباسـة حسـنة - 2

  .86، ص2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .، مرجع نفسه12-84من القانون  81المادة  - 3
  .87نفس المرجع ص: عباسة حسنیة - 4
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  :مخالفة ترمید النباتات أو الحطب أو إشعال النار -7
أو الحطـب الیـابس أو القصـب  ید النباتـاترمرع الجزائري أي عملیة تتمثل في تاعتبر المش

أو إشـعال النیـران بـداخل الثـروة الغابیـة أو بــالقرب منهـا جریمـة یعاقـب علیهـا القـانون وصــنفها 
  .1بأنها مخالفة

والمقصــود بالترمیــد هــو الحــرق الكلــي للمكونــات الثــروة الغابیــة مــن نباتــات وحطــب یــابس 
  .وقصب إلى أن تتحول هذه المكونات إلى رماد أو فحم

ـــة هـــي الغرامـــة مـــن  ولقـــد ـــة هـــذه المخالف ـــى 100جعـــل المشـــرع عقوب دج مـــن 1000دج إل
  .إمكانیة مضاعفة العقوبة في حالة العود

  :مخالفة رفض تقدیم المساعدة عند نشوب الحرائق -8
فحـة حرائـق الغابـات دون أي مسـوغ اعتبر المشرع الجزائري رفـض تقـدیم المسـاعدة فـي مكا

  .2ن، وصنف هذا الفعل بأنه مخالفةرعي جریمة یعاقب علیها القانو ش
ولا یجــوز لأي شــخص قــادر أن یــرفض تقــدیم المســاعدة إذ ســخر مــن طــرف الســلطات * 

، علــى أن تتكفــل الدولــة بجبــر كــل الأضــرار التــي تلحــق 3المختصــة لمكافحــة حرائــق الغابــات
  .4بالأشخاص المسخرین

ــــك، حــــین أعطــــى للأشــــخاص  - المتطــــوعین لقــــد ذهــــب المشــــرع الجزائــــري لأبعــــد مــــن ذل
والمســخرین لحمایــة الثــروة الغابیــة جمیــع الامتیــازات شــأنهم شــأن العــون العمــومي فیمــا یتعلــق 

  .5بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم

                                                
دج كـل مـن قـام بترمیـد أو حطـب یـابس أو قصـب 1000إلـى  100یعاقـب بغرامـة مـن " 12.84"مـن القـانون  83المادة  -1

  .أو قام بإشعال النار مخالفة لحكام هذا القانون
مـن  20دج كـل شـخص مسـخر طبقـا للمـادة 500دج إلـى 100یعاقـب بغرامـة مـن  12-84من القـانون  84نص المادة  -2

  .هذا القانون، رفض التقدیم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر
الســـلطات مـــن نفـــس القـــانون لا یجـــوز لأي شـــخص قـــادر أن یـــرفض تقـــدیم مســـاهمته إذ ســـخر مـــن طـــرف  2/1المـــادة  -3

  .المختصة لمكافحة حرائق الغابات
  .من نفس القانون 20/2نص المادة  -4
  .، مرجع سابق45-87من المرسوم  31نص المادة  -5
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  :الآلیات القانونیة التدخلیة لحمایة الثروة الغابیة: المطلب الثاني
آلیـات تنمویـة، ففـلا عـن بادر المشرع الجزائري في حمایته للثروة الغابیة إلـى اقتصـاد علـى 

تنظــیم هــذه الثــروة واســتغلالها تحــت رقابــة الإدارة لتســمى بــذلك هــذه المرحلــة بمرحلــة الحمایــة 
جراءات حمایة تسبق وقوع الضرر ٕ   .الوقائیة لأنها تتخذ تدابیر وا

إلا أن المســـاس بـــالثروة الغابیـــة والتعـــدي علیهـــا بمخالفـــة مـــا نـــص علیـــه القـــانون یوجـــب  -
قانونیـة ردعیـة لترتیـب جـزاءات علـى حریـة المتعـدي، ویتسـم هـذا الأخیـر بالشـدة إعمال آلیات 

  .والصرامة یصل لحین تقریر عقوبة على الجاني
وعلى هذا النحو ارتأینا التطرق إلى التفصیل في الضبط القضائي الغـابي مـن خـلال الفـرع 

  .الأول والثاني
  :ئي الغابيالأشخاص المؤهلون للمارسة الضبط القضا: الفرع الأول

حـدد المشـرع الجزائــري الأشـخاص الــذین یحـوزون أو یكتسـبون صــفة الضـبطیة القضــائیة -
  1بدقة وهذا على وجه الحصر، لما لهم من خطورة على حریة الأشخاص

ولا یعــد الضــبط القضـــائي مقتصــرا علـــى مســتخدمي الغابـــات وحــدهم بنـــاءا علــى قـــانون  -
ضـاء الضـبط ذو الاختصـاص العـام الـذي یشـمل الغابات، بل یتشاركون هذه السلطات مع أع

  ).أولا یقتضي( 2اختصاصهم كل الجرائم بناءا على قانون الإجراءات الجزائیة أولا
ویقتضـي تأهیـل الشـخص لممارسـة مهـام الضــبطیة القضـائیة الغابیـة تـوقر مجموعـة مــن * 

  .الشروط نص علیها القانون ثانیا
  :أعضاء الضبط الغابي/ أ

الضـبط القضـائي الغـابي مـا بـین جهـازین مـن أجهـزة الضـبط ، حیـث نصـت تتنوع سـلطات 
ـــات علـــى أن یتـــولى الضـــبط  84/123نـــم القـــانون " 62"المـــادة  المتضـــمن النظـــام العـــام للغاب

                                                
النظام القانوني لحمایة التراث الغابي على ضوء مبدأ الاستدامة وعلاقته بـالتنوع البیولـوجي، لنیـل دكتـوراه، : مخلوف عمر -1

  .283، ص2019لیابس، سیدي بلعباس، القانون، جامعة الجیلالي
  .284مخلوف عمر، المرجع السابق، ص -2
  ". 12-84"من القانون  62انظر المادة  -3
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ضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائیة، وكــذا الهیئــة التقنیــة الغابیــة المنصــوص علیهــا فــي الغــابي 
  .قانون الإجراءات الجزائیة

لأشــخاص الــذي یخــول لهــم مباشــرة ســلطات الضــبط القضــائي هــم فــي المقــام وبهــذا فــإن ا
العام، الذین یمتد اختصاصهم إلـى كـل الجـرائم بالإضـافة إلـى أعضـاء  الاختصاصالأول ذو 

إدارة الغابـات ذوي الاختصـاص الخـاص المحـددین  وتقنیـو موظفوالهیئة التقنیة للغابات، وهم 
  .84/12الجزائیة، والنظام العام للغابات على وجه الدقة في قانون الإجراءات 

  :شروط ممارسة مهام الضبطیة القضائیة الغابیة/ ب
أخضــع المشــرع مباشــرة مهــام الضــبط القضــائي الغــابي إلــى مجموعــة مــن الشــروط، وعلــى 

اكتساب صفة الضبطیة إما بقوة القانون، أو بموجب قرار، بالإضافة إلى شـروط أخـرى  رأسها
  :بممارسة مهامهم نذكرها فیما یليتتعلق بصفة مباشرة 

   :أن یكون من الفئات التي یمكن اكتسابها صفة الضبطیة/ 1
  .وهي فئات نص علیها القانون صراحة، وبین كیفیة اكتسابها لصفة الضبط القضائي

   : الیمین أداء/ 2
التابعـة ابات الیمین قبل الشروع في مهامهم أمام المحكمة غالهیئة التقنیة لل مستخدمویؤدي 

یـداع عقـد الیمـین لـدى كتابـة الضـبط لـدى المحكمـة التـي  ٕ لمقر سـكناهم، بعـد تسـجیل تعیـنهم وا
  .1تعمل بها هذه الهیئة

كما یؤدي وجوبا الموظفین المنتمون للأسلاك الخاصة لإدارة الغابات قبل تولیهم الیمـین  -
 .2أمام المحكمة الإداریة

 
 

                                                
  .المتعلق بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  63المادة  -1
ظـیم أن أقـوم بأعمـال أقسـم بـاالله العلـي الع: نـص الیمـین القضـائي وهـو 11/127من المرسوم التنفیذي  15أوردت المادة  -2

  . علمي 61وظیفتي بأمان وحدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة 
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  :الالتزام بالزي الرسمي/ 3
هیئة التقنیة للغابات بارتداء الزي الرسمي وحمل علامات ممیزة تدل علـى وظیفـة ال تلتزم -

  .1العضو
كمــــا یلتــــزم أعضــــاء الأســــلاك الخاصــــة للغابــــات بارتــــداء لبــــزي أیضــــا خــــلال ممارســــة  -

مـــن المرســـوم  19وظـــائفهم، إلا إذا أعفـــتهم الســـلطة الســـلمیة حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
  .اسيالمتضمن لقانونهم الأس 11/127

  :حمل السلاح ومطرقات غابیة/ 4
ــــة بحمــــل الســــلاح  64توجــــب المــــادة  - ــــى أعضــــاء الهیئــــة التقنی ــــات عل مــــن قــــانون الغاب

ومطرقــات غابیــة، وهــو نفــس الأمــر بالنســبة للأســلاك الخاصــة بــإرادة الغابــات علــى أن تحــدد 
الداخلیـة  شروط منح هذا السلاح ورخصة حملـه بقـرار مشـترك بـین وزارة الـدفاع الـوطني وزارة

 .2والغابات، وتنسخ هذه الرخصة في بطاقة التفویض بالعمل
  :المهام المخولة لأعضاء الضبط القضائي الغابي: الفرع الثاني

مهــــام ضــــباط وأعــــوان الشـــــرطة  3مــــن قــــانون الغابــــات" 66"و " 65"أخضــــعت المــــادة * 
  .القضائیة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

علــى أن أعضــاء الضــبط  4المتعلــق بالغابــات 84/12قــانون مــن ال 67فیمــا نصــت المــادة 
الغـــابي یمارســـون مهـــامهم طبقـــا لقـــوانینهم الأساســـیة، وهـــي قـــانون الغابـــات والقـــوانین الخاصـــة 

  .بموظفي الغابات وطبقا لقانون الإجراءات الجزائیة
ـــة لأعضـــاء الضـــبط القضـــائي العـــام أوســـع مـــن صـــلاحیات  - ـــر الصـــلاحیات الموكل تعتب

ل كمـــا فـــي ضـــبط الغـــابي المتخصـــص، مـــن حیـــث مجـــال التـــدخل أو خطـــورة الفعـــأعضـــاء ال
  .التدخل الجنایات وأوقات

                                                
  .المتعلقة بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  64المادة  -1
  .من المرسوم التنفیذي، المشار إلیه سابق 20المادة  -2
  ".12-84"من القانون  66و 65 انظر المادة -3
  .12-84من القانون  67انظر المادة  -4
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  :تلقي الشكاوى والبلاغات/ 1
مكــن المشـــرع أعضـــاء الضـــبط العـــام والخــاص مـــن تلقـــي الشـــكاوى والبلاغـــات المتعلقـــة  -

المنصـوص علیهـا  بالجرائم المقررة فـي قـانون العقوبـات التـي لهـا علاقـة بـالثروة الغابیـة، وتلـك
 1".ج إ ق 17" حسب ما نصت علیه المادة الصید، الجزائیة لقانون الغابات وقانون الأحكام فمن
أما البلاغ هو كل ما یصـل إلـى علـم الشـرطة القضـائیة مـن معلومـات عـن واقعـة بكیـف  -

الإعــلام وصـفها بأنهــا جریمــة، ویــرتبط الإبـلاغ عــن الجــرائم التــي تمــس هـذه الثــروة بــالحق فــي 
الذي لـه جـانبین همـا الالتـزام بـالإدلاء بالمعلومـات، والحـق فـي الحصـول علیهـا، ویـتم الإبـلاغ 

  .بهدف تحقیق مصلحة عامة أو خاصة ومن ثمة تحقیق العدالة
  :البحث والتحري/ 2

فــإن الضــباط  384/12مــن قــانون الغابــات" 2"مكــرر  62والمــادة  2ق إ،ج 21طبقـا للمــادة 
عین للســلك النــوعي لإدارة الغابـــات یقومــون بالبحــث والتحــري  فــي تلـــك وضــباط الصــف التــاب

مــن نفــس  664الجــنح والمخالفــات المجرمــة بموجــب النظــام العــام للغابــات فیمــا نصــت المــادة 
القانون على أنه یتـولى كـذلك ضـباط وأعـوان الشـرطة القضـائیة البحـث والتعـري فـي مخالفـات 

ــالي بإمكــان ضــبا ط وأعــوان الشــرطة القضــائیة مباشــرة البحــث والتحــري التشــریع الغــابي، وبالت
حول جمیع الملابسات والوقائع التي یمكن أن یشكل وصفها جریمة طبقـا للنظـام العـا للغابـات 

  .أو لقانون العقوبات
  :تحریر المحاضر وتثبیت الجرائم الغابیة/ 3

ت علیـه یجب إثبات ما توصل إلیه من نتائج التحـري والمعاینـة فـي معـض، حسـب مـا نصـ
،إ، ج بالنســبة لأعضــاء الضــبط الخــاص، ونفــس الأمــر بالنســبة لأعضــاء 5مــن ق 22المــادة 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 17انظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 21انظر المادة  - 2
  ".12-84"من القانون  2مكرر  62المادة  - 3
  .12-84من القانون  66انظر المادة  - 4
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  22المادة  - 5
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أنه ضباط الشرطة القضائیة تحریـر محاضـر  1ق إ، ج 18الضبط العام، حیث نصت المادة 
بأعمـالهم وأن یبـادروا بغیـر تمهـل إلـى إخطـار وكیـل الجمهوریـة بالجنایـات والجـنح التـي تصـل 

   .تلك الماسة بالثروة الغابیةإلى علمهم ومنها 
  :المجرمین +اقتیاد/ 4
یمكــن لأعضــاء الضــبط القضــائي المتخصــص اقتیــاد كــل شــخص یضــبطونه فــي جنحــة * 

متلــبس بهــا إلــى وكیــل الجمهوریــة أو ضــباط الشــرطة القضــائیة الأقــرب، إلا إذا كانــت مقاومــة 
  .       2القوة العمومیةالمجرم بالنسبة لهم تهدیدا خطیرا، كما یجوز لهم طلب مساعدة 

  
  

            

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 18المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 23المادة  -2
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دراســتنا الموضــوع الحمایــة الجزائیــة للثــروة الغابیــة فــي التشــریع الجزائــري تبــین لنــا أن بعــد 
المشــرع قــد وضــع مجموعــة مــن القواعــد الأساســیة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة لأجــل حمایــة 
هــذه الثــروة مــن كــل صــور التعــدي والمســاس بهــا وضــمان اســتغلالها واســتعمالها العقلانــي أي 

هــذه ) اســتمراریة(الفــه أي بهــدف التحقیــق هــدف الحمایــة و بقــاء  یخمــع مــا یراعــي القــانون ولا
  .الثروة للأجیال القادمة

اشـــتملت الحمایـــة الجزائیـــة للثـــروة الغابیـــة علـــى قســـمین تمـــثلا فـــي الحمایـــة الإداریـــة والتـــي 
  .عرفت بالحمایة البعدیة أو الجزائیة

المشرع الجزائري بقواعد قانونیة القسم الأول تمثل في الحمایة القبلیة والتي أسندها ودعمها 
  ".84.12"أساسیة أبرزها القانون العام للغابات 

ـــة خاصـــة بإعطـــاء الضـــوء  ـــى علیهـــا رقاب ـــروة وأخف ـــة هـــذه الث اســـند المشـــرع الجزائـــري حمای
والتــي تناوبــت قبلهــا مختلــف  1995الأخضــر إلــى المــدیریات أهمهــا المدیریــة العامــة للغابــات 

  .ة إلى غایة تأسیسها وتكلیفها بالمهمةالقطاعات والوزارات السابق
لهـذه الثـروة وهـدف الحمایـة الأسـمى الـذي سـعى المشـرع إلـى تحقیقـه نظرا للقیمـة الجوهریـة 

فـلا یجـوز أن تكـون هــذه الثـروة ملـك للغیـر أي مــن  أخفـى علیهـا صـیغة الملكیـة العامــة للدولـة
ـــة أي الخـــواص وغیرهـــا إلا باســـتثناءات صـــرح بهـــا المشـــرع ـــر الدول ـــانون العـــام  غی ضـــمن الق

  .1976وكذلك دستور " 84.12"للغابات یوافق القانون 
خفــاء علیهــا القــانون الأساســیة الخاصــة والتــي تمثلــت فــي الحمایــة  ٕ تجســید هــدف الحمایــة وا

  .1976من الدستور  17و 14الدستوریة للثروة الغابیة وذلك طبقا للمادة 
علیهــا مــن كــل تــدخل إلــى اجتهــاد المشــرع تجســد هــدف اســتمراریة الثــروة الغابیــة والحفــاظ 

خفــاء علیهــا قــوانین عــن طریــق مــا یعــرف بالضــبط الإداري أو مــا یعــرف بالرقابــة  ٕ الجزائــري وا
  .القبلیة للإدارة وبصیغة أخرى الضبط الغابي الوقائي

تجسد دور الحمایة الوقائیة للثروة الغابیـة فـي ممارسـة دور الرقابـة لكـل مـن وزیـر الفلاحـة، 
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي واعتبرت أعمال ضبطیة خاصة الوالي،
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تعتبـر الثــروة الغابیـة ثــروة متجــددة یجـوز اســتعمالها واسـتغلالها طبقــا للقــانون وهـذا مــا یبینــه 
وكــذلك  87.44والمرســوم  84.12المشـرع الجزائــري فــي نظـام التــراخیص ضــمن كـل القــانون 

  .89/170والمرسوم  06/368المرسوم 
الثروة فـي التـراخیص التـي بینـت النشـاطات التـي تجـوز فیهـا الرخصـة وكـذلك  تجسد حمایة

ضــمن القواعــد " 87.44"المرســوم  84/12المســتعملون المــرخص لهــم، وذلــك ضــمن القــانون 
  .التنظیمیة

تبیین المشرع الجزائري للأعمال التـي تكـون فیهـا ویجـوز التـرخیص فیهـا وأخـرى یكـون فیهـا 
  .من العلاج في وسیلتین المنع المؤقت والمنع المطلق الترخیص بهدف الوقایة خیر

وقواعـــــد اســـــتثنائیة تحـــــت اســـــم الحمایـــــة  أخـــــذت الحمایـــــة الجزائیـــــة للثـــــروة الغابیـــــة قـــــوانین
المؤسسـاتیة لوقایتهــا مـن الأخطــار كــالحرائق وغیرهـا عرفــت بقواعـد التســخیر وهــذا مـا جــاء بــه 

  ".87.45"، والمرسوم "84.12"المشرع الجزائري ضمن القانون المدني، القانون 
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  :قائمة المصادر

 :الدساتیر
  "22"الفقرة " 151"بالمادة  1976دستور  -
 ، الصــــادر بموجــــب 1989دســــتور الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة  لســــنة  -

  .01/03/1989لـ  9، ج ر عدد 89/18المرسوم الرئاسي رقم 
، الصــــادر بموجــــب 1996دســــتور الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة  لســــنة  -

المعـدل والمـتمم بالقـانون ، 08/12/1996لــ  76، ج ر عـدد 96/438المرسوم الرئاسي رقـم 
، وبالقـانون رقـم 14/04/2002 لــ 25، ج ر عـدد 2002أفریـل  10المؤرخ فـي  02/03رقم 
، وبالقـــانون رقـــم 16/11/2008لــــ  63، ج ر عـــدد 2008نـــوفمبر  15المـــؤرخ فـــي  08/19
 .07/03/2016لـ  14، ج ر عدد 2016مارس / 06المؤرخ في  16/01

    ، الصــادر بموجـب الأمــر1976الدیمقراطیـة الشــعبیة لسـنة دسـتور الجمهوریـة الجزائریــة  -
، المعــــدل 24/11/1976لــــ  94ج ر عـــدد . 1976نـــوفمبر  22المـــؤرخ فـــي  97-76رقـــم 

  .والمتمم
  

 :القوانین
هــو فــانون الغابــات الفرنســي المشــهور  1903فبرایــر  21القــانون الــذي كــان یطبــق قبــل  -

والـذي رآه المشـرع الجزائـري بعـد تـردد طویـل  1827مـاي  04المطبق بالمیتربول المـؤرخ فـي 
أنــه غیــر صــالح للتطبیــق علــى الأهــالي ومنــه تــم التفكیــر فــي إصــدار قــانون غابــات خـــاص 

 .بالجزائر
  .یستعمل اصطلاح التعریة ویعنى به باللغة الفرنسیة" 12-84"قانون الغابات رقم  -
 27، ج ر عـدد 30/06/1984 المتعلق بالأملاك الوطنیـة المـؤرخ 84/16القانون رقم  -

  .01/12/1990المؤرخ في  90/30الملغي بموجب القانون  1984لـسنة 
 .95/333للمرسوم التنفیذي رقم  05الماةة 
 .1976من الدستور  14لمادة 
 .من الدستور 17المادة 
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 .المتضمن قانون الولایة 1990أفریل  7المؤرخ في  90من قانون  96المادة  -
  .1990قانون الأملاك الوطنیة  من 12المادة  -
  .11/127من المرسوم التنفیذي  15المادة  -
  .2016، 2008، 2002المعدل سنة  1996من دستور  19المادة  -
  .95/332من المرسوم التنفیذي رقم  02لمادة ا -
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة  المعدل والمتمم 90/30من القانون  12و 05المادة  -
 .95/333من المرسوم التنفیذي رقم   06المادة  -
  .ع.ق 137المادة  -
  .1976من دستور الجمهوري الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة  14المادة  -
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 90/30من القانون  15المادة  -
  .89/170من نفس المرسوم  15المادة  -
  .1989من دستور  17المادة  -
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 17 المادة -
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 18المادة  -
  .44-87من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم 2المادة  -
 .93/225من نفس المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 21المادة  -
 .66/155ج رقم .إ.ق 22المادة  -
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 22المادة  -
 .93/225من نفس المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  -
 .89/170من الرسوم  23المادة  -
  .89/170من المرسوم  23المادة  -
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 23المادة  -
  .89/170 من نفس المرسوم 44. 43. 24المادة  -
  ".45-87"من المرسوم  26/33المادة  -
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 .89/170من نفس المرسوم  29المادة  -
  .44-87من المرسوم رقم  3المادة  -
 .45-87من المرسوم  31المادة  -
  .89/170من المرسوم  32المادة  -
  .89/170من المرسوم  38، 37، 36، 35، 34المادة  -
  .ع.ق 361المادة  -
  .89/170نفس المرسوم من  40المادة  -
  .89/170من نفس المرسوم  41المادة  -
  .89/170من نفس المرسوم  42المادة  -
  .ع.ق 431المادة  -
  .ع.مكرر ق 431المادة  -
 .89/170من المرسوم  44المادة  -
  .89/170من نفس المرسوم  50المادة  -
  .44-87من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم  9المادة  -
  .84/16من القانون  19و 17ین المادت -
  ".12-84"من القانون  31-30-29-28-27المواد  -
  .89/170من نفس المرسوم  48. 47. 46المواد  -
  .12-84من قانون  22المادة  -
 .، المتضمن النظام العام للغابات84/12من القانون  23و  41لمادة ا -
  84/12من القانون  51المادة  -
  ".12-84"من قانون  31و 30، 28المواد  -
 .المتضمن النظام العام للغابات 84/12من القانون  07المادة  -
 المتعلق بالنظام العام الغابي 84/12من القانون  12المادة  -
  .12.84من قانون  12المادة  -
  ".12-84"من قانون  23المادة  -
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ق بالنظام العام للغا 84/12من القانون  21و  23المادة  -   .باتالمتعلّ
  ".12-84"من القانون  24المادة  -
 ".12-84"من القانون  29المادة  -
  المتضمن النظام العام للغابات 84/12من القانون  36المادة  -
  84/12من قانون الغابات  01الفقرة  42المادة  -
 .84/12من القانون  55المادة  -
  .84/12من القانون  56المادة  -
 .84/12من القانون  60المادة  -
  .12-84من القانون  66المادة ". 12-84"من القانون  2مكرر  62المادة  -
 .المتعلق بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  63المادة  -
  .المتعلقة بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  64المادة  -
 ".12-84"من القانون  66و 65المادة  -
 .12-84من القانون  67المادة  -
 ".12-84"، الفقرة الأخیرة من القانون 73المادة  -
 "12.84"من القانون  83المادة  -
 12-84من القانون  84المادة  -
  ".12-84"من قانون  2، الفقرة 6المادة  -
  .المتضمن النظام العام للغابات 84/12من القانون  23إلى  47المواد من  -
  .01/87 من نفس المرسوم التنفیذي 02المادة  -
  .01/87من نفس المرسوم التنفیذي  03لمادة ا -
، المتضـــمن تحدیـــد شـــروط وكیفیـــات التـــرخیص 01/87مـــن المرســـوم  06و 05المـــادة  -

  .بالاستغلال الغابي
 .01/87من نفس المرسوم التنفیذي  02المادة  -
 .01/87من المرسوم  11المادة  -
 .01/87من المرسوم  11المادة -
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  ).08-90(من القانون  107المادة  -
  .90/12من نفس المرسوم التنفیذي  02المادة  -
 .90/12من نفس المرسوم التنفیذي  03المادة  -
  .90/12من نفس المرسوم التنفیذي  04المادة  -
 .90/12المادة الأولى من المرسوم التنفیذي  -
 1993أكتــــــوبر  05المـــــؤرخ فـــــي  93/225مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  03المـــــادة  -

 .10/10/1993اـ    64المتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، ج ر عدد 
، المتضـمن 1993أكتـوبر10المؤرخ في  93/225من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -

 .10/10/1993لـ  64إنشاء مجلس وطني اقتصادي وجتماعي، ج ر عدد 
، المتضـمن 25/12/1994ي المـؤرخ فـ 94/465من المرسوم الرئاسـي رقـم  02المادة  -

إحـداث مجلـس أعلـى للبیئـة والتنمیـة المسـتدامة ویحـدد صـلاحیاته وتنظیمـه وعملـه، ج و عــدد 
  .08/01/1995لـ  01

یتضـــمن  25/10/1995المــؤرخ فـــي  95/332مـــن المرســوم التنفیـــذي رقـــم  03المــادة  -
  .29/10/1995لـ  64إنشاء مجلس وطني للغابات وحمایة الطبیعة، ج ر عدد 

، یتضـــمن 25/10/1995المــؤرخ فـــي 95/333مـــن المرســوم التنفیـــذي رقـــم  03المــادة  -
  .29/10/1995لـ   64إنشاء محافظة ولائیة للغابات ویجدد تنظیمها و عملها،ج د عدد 

 ".44-87"من المرسوم / 4/6/7المادة  -
المعـــدل  25/10/2009المـــؤرخ فـــي  09/320مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  02المـــادة  -

 .14/10/2009لـ  59، ج و عدد 95/332لمتمم للمرسوم التنفیذي رقم وا
 .87-44من المرسوم  26،و20،21،23،24،25المواد  -
 

- Article L. 163-3 du Code forestier: « Le fait de provoquer 
volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les 
conditions prévues par le code pénal ». 
- Article L. 163-4 du Code forestier. 
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  :الكتب
 .نصر الدین هنوفي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر -
موسى بودهان، النظام القانوني للأملاك  الغابیة  فـي الجزائـر، دار الأمـة، الجزائـر، ب  -
  .2012ط، 
 النصـب، دار الكتـب القانونیـة -قة الغني، جرائم الاعتداء على المـال، السـر  سمیر عبدى -

  .2007ط ،.ب
ــــي وعمــــر - ــــى زروق ــــة، دار هومــــة، لیل  ط .الجزائــــر، ب حمــــدي باشــــا، المنازعــــات العقاری

2014. 
  

- D. Garrouste, Ph. Pucheau, « l’usage des marteaux forestiers », 
revue forestière française XLIV, janvier 1992 

Humbert (G) organisation it gestion des forêts démises au régime 
forestier jurisclesseur –fac n 398 année 1991 

- Michel Lagarde, un droit domanial spécial: le régime forestier 
contribution à la théorie du domaine , htese de doctorat, université de 
Toulouse, 1984. 

- Szlon H.MICHEL ET E. LELON  :  " LE régime forestier est : un 
ensemble de règles spéciales auxquelles sont soumises toutes les  
forets qui appartiennent à l’ état et la plus garde partie des forets 
appartenant aux départements , aux communes et aux établissements 
publics. Ces règles sont relatives à l’ administration, à la conservation 
et à la jouissance des bois qui sont soumis au régime forestier, et aussi 
à certaines servitudes qui grèvent ces bois et dont sont  affranchis les 
bois des particuliers" Idem. 

- Mesli(ME) les origines de la crise agricole en Algérie du 
cantonnement de 1846 à la matianahisation de 1962 Ediction dahleb – 
Alger 1996. 
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  :الرسائل
الجزائـــري، رســـالة الحمایـــة القانونیـــة للملكیـــة العقاریـــة الغابیـــة فـــي التشـــریع : ولیـــد ثـــابتي -

  .2016/2017الحاج لخضر،  1دكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة
النظام القانوني لحمایة التراث الغابي على ضوء مبدأ الاستدامة وعلاقتـه : مخلوف عمر -

ـــــالتنوع البیولـــــوجي، لنیـــــل دكتـــــوراه، القـــــانون، جامعـــــة الجیلالـــــي لیـــــابس، ســـــیدي بلعبـــــاس،  ب
2018/2019. 

عـي، السـلطة التقدیریـة فـي مجـال الضـبط الإداري فـي الظـروف العادیـة، حسام الـدین مر  -
 .2009رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

  .2015، 5الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة، الجزائر، ط -
ئـر، رسـالة ماسـتر فـي الحمایة القانونیة للأملاك العقاریة الغابیة فـي الجزا: عباسة حسنة -

 .2020القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  

  :المجلات
، مجلـــة 84/12نطـــاق الحمایـــة القانونیـــة للعقـــار الغـــابي فـــي ظـــل القـــانون : ولیـــد ثـــابتي -

  .، جامعة الحاج لخضر، باتنة2015مارس  06الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد 
المتعلــق بمجلـة الغابــات  1966یولیـو  04المـؤرخ فــي  66القـانون رقــم مــن  02الفصـل  -

  .التونسیة
  

  :المراسیم
، المتضمن تنظـیم الوكالـة 1990أفریل  21المؤرخ في  90/114المرسوم التنفیذي رقم  -

  .91/59، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 02/05/1990لـ  18الوطنیة للغابات، ج ر عدد 
، المتضـــمن تنظـــیم وزارة الفلاحـــة 1963مـــارس  18المـــؤرخ فـــي  63/89المرســـوم رقـــم  -

 .1963لسنة  15والإصلاح الزراعي، ج ر عدد 
، المتضـمن إعـادة تنظـیم الإدارة 1965سـبتمبر  22المـؤرخ فـي  65/234المرسوم رقـم  -

  .28/09/1965لـ  80المركزیة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، ج ر عدد 
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ـــم  - ـــي  69/36المرســـوم رق ، المتضـــمن تنظـــیم الإدارة 1969مـــارس / آذار 25المـــؤرخ ف
 .28/03/1969لـ  27المركزیة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، ج ر عدد 

ـــم  - ـــي  79/263المرســـوم رق ، المحـــدد لصـــلاحیات كاتـــب 1979دیســـمبر  22المـــؤرخ ف
  .25/12/1979لـ  52الدولة للغابات والتشجیر، ج ر عدد 

،  المحـدد لصـلاحیات وزیـر الـري 1984مایو /أبار  19المؤرخ في  84/126المرسوم  -
ل  21و الغابــات و البیئــة و صــلاحیات نائــب الــوزیر المكلــف بالبیئــة و الغابــات، ج ر عــدد 

22/05/1984.  
، المتضـمن تحدیـد شـروط 2001أبریـل / 05المـؤرخ فـي  01/87المرسوم التنفیذي رقم  -

      20، ج ر عـــدد 84/12مـــن القـــانون  35ار المـــادة وكیفیـــات التـــرخیص بالاســـتعمال فـــي إطـــ
 .08/04/2001لـ 

الـذي یـنظم وینسـق فـي مجـال مكافحـة / 10/02/1987المؤرخ فـي " 45-87"المرسوم  -
 .1987، سنة 7حرائق الغابات داخل الأملاك الوطنیة الغابیة، جریدة رسمیة عدد 

             09، ج ر عــــــدد 1991فبرایــــــر  23المــــــؤرخ فــــــي  90/114المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  -
 .27/02/1991لـ 

، المتضـــمن الإدارة 1992دیســـمبر  28المـــؤرخ فـــي   92/493المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -
  .30/12/1992لـ  93المركزیة في وزارة الفلاحة، ج ر عدد 

، المتضـــمن تنظـــیم 1992دیســـمبر  28فـــي المـــؤرخ  92/493المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -
  .30/12/1992لـ  93الإدارة المركزیة في وزارة الفلاحة، ج ر عدد 

ــــ  76، ج ر عـــدد 96/438المرســـوم الرئاســـي رقـــم  - ، المعـــدل والمـــتمم 08/12/1996ل
 15/04/2002لــــــ  25، ج ر عـــــدد 2002أفریـــــل  10المـــــؤرخ فـــــي  02/03بالقـــــانون رقـــــم 
ـــم  ـــانون رق ـــي ال 08/19وبالق  16/11/2008لــــ  63، ج ر عـــدد 2008نـــوفمبر  15مـــؤرخ ف
  .07/03/2016لـ  14، ج ر عدد 2016مارس / 06المؤرخ في  16/01وبالقانون رقم 

، المتضـــمن إنشــــاء 1996دیســـمبر  18المـــؤرخ فـــي  96/468المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -
  .25/12/1996لـ  83المفتشیة العامة للغابات، ج ر عدد 

ــــي  90/12المرســــوم  - ــــایر 01المــــؤرخ ف ، المحــــدد لصــــلاحیات وزیــــر 1990جــــانفي /ین
 .10/01/1990لـ  02الفلاحة ج ر عدد 
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، یتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي 1990جانفي /ینایر 01المؤرخ في  90/13المرسوم 
  .10/01/1990لـ  02وزارة الفلاحة، ج ر عدد 

ـــب ، ال1981مـــارس / آذار 21المـــؤرخ فـــي  81/49المرســـوم رفـــم  محـــدد لصـــلاحیات كات
 .24/03/1981لـ  12الدولة للغابات واستصلاح الأراضي، ج ر عدد 

،  المتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة 1985مــایو /أیــار/21المــؤرخ فــي  85/131المرســوم 
 .22/05/1985لــ  22في وزارة الري والبیئة والغابات، ج ر عدد 

المتضـــمن تنظــیم الإدارة المركزیـــة ، 1965جــوان / یونیــو 01فـــي  65/152المرســوم رقــم 
 .15/06/1965لـ  48لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، ج ر عدد 

، المتضـمن التنظــیم 1995جویلیـة /یولیــو 25المـؤرخ فـي  95/201المرسـوم التنفیـذي رقــم 
  .02/08/1995لـ  42المركزي في المدیریة العامة للغابات، ج ر عدد 

، المتضـــمن تنظـــیم وزارة 1965أوت / أغســـطس 11 المـــؤرخ فـــي 65/202المرســـوم رقـــم 
 .27/08/1965لـ  71الفلاحة والإصلاح الزراعي، ج ر عدد 

  

  :المواقع الإلكترونیة
 ].موقع انترنت[ 2021/08/03ویكیبیدیا 
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